الحقوق الفردية 


ثارية وروادها 
الجقوق الفردبك4ك 


+١‏ م ع وو مج مو و هوهو هوه هوهو هوجوو وو ومو فعمووووم ووم 


٠‏ ريتشارد أوفرتون 


* # # « ف عو فمفقعففجي وم مما يوم م ممع عا وااو دووور وه 


٠‏ ديفيد هيوم 


! ؟ "اع م ف موه ووووووم ممم ورور م هوه ومو دوه ووو وو معي ووروةووعووردهة 


٠‏ امانويل كانت 


«فععء فووموووووة أ ممفممه ووه وووووو ممم مفو فة فم فقوم ووووو وقوه 


* 99 »جع مور م وم ووو ووو هوم ووه يديره 


٠‏ دوغلاس بي. راسموزين 


فم م ف مجو م مم م ميو ووو امم و وورووةهةه 


٠‏ جون لوك 


5 
* * 8 4+ رم هوبر وموم م روه ممه هرو همد دو ووو وو ورمع عع د ديه 


٠‏ توماس جيفرسون 


> ب معام م ووه م وه وهم يدوو ده ورووو بيو و بوجو وميم م ع هرهم هه نويه هوووه 


٠‏ هريبرت سينسر 


66 
* " ف« سم وفوهوووووويعومورههموروهيويووودة 


أ لفين توفلر 
و رويرت نوزبك 
ا ا ا ني ياض (لريس لللدتب النشر 
٠‏ روجر بيلون 5 : 


5 *كعلالاشم- اع وملام 


3 
5 
* * #ج « م قو مونو م وووو ون وووءودمدووه وو ووو ووم مرو ددر ةدودمم ميدرددهة 


(3) “تع0دع]1 ممتموع عع طنط عط 1" 
52 1310 .(20) 


عاتاناعس] مغدن) عل عوط 2008 © عغطع تومه 
لعجاعوع2] وغطعك الى 


8 :هآلا صا لعطو1[طمسط عسسرط 

م[مل.ة .5 سامحم وع 11-125 0دن1 © ممتتلء عع ددع صد! عتطدعة غطع تومه 
017)اللفظ .1 - 85121101 

».عام طوع تردعاء .حو - «الععت. أعععلمو©وع تجرووماء 


7- 21-357 -9953 لإل158 


رلععتالمضمع" عط تزقحط سمقم تأطنام عتط آأه عقدم ولظ .لعجتعوعم عغطعك [آلى 
اتج عوط ذه لطم تقطة ل لع تلطه 012 بحطعغ وزو لأدتع اتخع1 2 صل 010و 

ر5 1 تعطاه "1ه رعصتل لمعه رع متتزممء200آم ,لدع لمقطعع ص7 رعتممسععاء ,ممعت 
.كتعطه ا أطتام عط 01 171128 مآ زه1دد1طلوعم 1012م غتام طم 


مفاهيم الليبرتارية وروادها (") 
تحرير: ديفيد بوز 

ترجمة: صلاح عبدا لحق/الاردن 

مراجعة وتدقيق: فادي حدادين/الاآردن 


الطبعة الأولى: أيار (مايو) ٠٠١4‏ 


لشراء النسيخة الالكترونية: 
نوع .ع[ 0 صطاع10«ا 1ج ,تتبن 


تصميم الغلاف: يارا حوري 

( محترف بيروت غرافيكس) 

صورة الغلااف: ع ]1 

تنا ونم نووم [مء قطءعة لتاطصم 15 


تعريف 

سهم ضد كل العلهاة تود الا ناكا رذ أوفرتون 
عن المُلكية والحكومة اق له عون الوك 
العدل والملكية 0 
إعلان الاستقلال ا 
المساواة فى الحقوق و اا لب ا افا نويل كام 
الحق في تجاهل الدولة .مم بلقربرت سبلسير 
دستور بلا سلطة 1 1 0001 
مقابلة مجلة «بللاي بوي) مع آين راند 50 ألفين توفلر 
فلسفة آين راند فى الحقوق والرأسمالية ..... دوغلاس جيه. 
1 1 0 1 1 000 


ع3 4ق وكوي وه نوراه ده اسه ودوغلاس بي ٠‏ راسموزين 


١ 


55 


سلسلة «مصباح الخرية) 


تدعريف 


سرت فكرة الحقوق الفردية طيلة تاريخ الفكر الليبرالي 
. بعض الفلاسفة فكروا بأن تلك الحقوق جاءت 
ذللهوفإن إعلان الاستقلال (الأميركي) ينص 
: لوفويرك من الخالقة جسمة حقرق بأعة, 
هناك آخرون و7 ر الحقوق في طبيعة الإنسان نفسه 


وه بير عيبن القكر الليس قارنيه + راسة النظام 
التلقائي وعمليات السوقء, هو تحليل إيجاق الهو نعال. 
نظرية الحقوق الفردية توفر مكوناً معيارياً لليب لوي نظرية 
عدالة: من غير العدل أن تحرم الناس من حياتهم أو حريتهم 


سلسلة «مصباح الحرية» 


أو ملكيتهم. إحدى الخصائص المميزة لليبرتارية في إطار 
التقليد الليبرالي الأوسعء هي تأكيدها على الملكية الذاتية أو 
الملكية الخاصة بصفتها أصلاً للحقوق» وهو موضوع يشكل 
أصائيا المصفار ضاق هاه اللسلة مو اونريون: إلى دعا 


إلغاء العبودية» وسبدسرء وسبونرء وراند» وروثبارد. 


تأثر مفهوم الحقوق الأساسية بالمفاهيم اليونانية والعبرية 
لقانون أسمى يمكن بواسطته الحكم على كل الناس» حتى 
الملوك» كما تأثر بالتأكيد المسيحي على كرامة روح الفرد. 


الفلاسفة السكولاستيون الإسبان الذين كان لأعمالهم تأثير 
على الليبراليين في شمال أوروبا من خلال المفكر الهولندي 
هوغو غروتيوس والألماني صموئيل بوفيندورف, أكدوا على 
الحقوق الطبيعية لكل إنسان في نقدهم لاستعباد الهنود 
الحمر فى العالم الجديد. وخلال اضطرابات الحرب الأهلية 
اكليم ذا المساواتيون بإعلان برنامج ليبرالي واضح 
للتسامح الديني» والضرائب المنخفضة» وإلغاء الاحتكارات» 
والسلام» وحرية الصحافة» وكل ذلك على أساس الحقوق 
الفردية. 


جون لوك قدم الدفاع الحديث الكبير عن الحقوق الفردية» 
وقال بأنه قد كان للئاس حقوق قبل وجود الحكومات ‏ 
ولهذا نسميها حقوقاً طبيعية» لأنها موجودة في الطبيعة. 
الناس يؤلفون الحكومة لتحمي حقوقهم؛ وبوسعهم العيش 
دون حكومة, لكن حكومة جيدة التنظيم هي نظام كفؤٌ 
لحماية الحقوق. وإذا تجاوزت الحكومة ذلك الدور» فإن 
للناس الحق في الثورة. الحكومة التمثيلية هي أفضل طريقة 
لضمان أن تلتزم الحكومة بهدفها الصحيح. وكتب» في 


الحقوق الفردية 


ترديدٍ لصدى تقليدٍ فلسفى قديم «ليست الحكومة حرة فى 
أن تفعل ما تشاء... قانون الطبيعة يقف قاعدةً أبدية لكل 
اليشر سواء كانوا مشرعين أو غير ذلك ورغم أن أذكار 
إلا أنها تشكل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الغربي 
الحديث: الفردية» حقوق الحرية والملكية» وحكومة تمثيلية 
لحماية هذه الحقوق. 


ايان يبوك سوال بق «اللعيرقا رميق ها ايك العدرافا رانسكا 
لحقوق الحياة والحرية والملكية إذا كانت تؤدي إلى نتائج 
مدمرة» أو حتى فقط مخيبة للآمال؟ كثير من الناس 
الأميركيين في خمسينيات القرن العشرين» وما بعدهاء كانوا 
فون بان الاقتصاد المخطط في الاتحاد السوفياتي سرعان 
ما سيتجاوز الاقتصاد الاميركى غير الغخطط؛ وقد تناقشوا فى 
ما إذا كان نمو اقتصادي أسرع يستحق فقدان الحرية في 
التخطيط المركزي. وأشار إيرا ليفن فى كتابه المضاد لليوتوييا 
بعنوان (هذا اليوم الرائع) إلى أن تدمير الحكومة العالمية 
التوتاليارية سيؤدي إلى خفض مقلق فى الإنتاج الاقتصادي 
وزيادة في اضطراباتٍ مثل انقطاع التيار الكهربائي وسقوط 
الطائرات. ظ 


لكن السؤال خطأً أضلا: ليس علينا أن نختار بين احترام 
الحقوق وتحقيق تقدم اقتصادي. ليس من محض المصادفة أن 
امجتمع الذي يقوم على حقوق الحياة والحرية والملكية ينتج 
نذا يتلام اجعساعيا ووكتاء ماديا و كه أطهر لك :وريه 
ومنظرون آخرون في الحقوق, فإننا بحاجة إلى نظام من 
الحريات لكي نحقق تعاوناً اجتماعياً لا يستطيع الناس بدونه 
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سلسلة «مصباح الحرية») 


تحقيق شيء يذكر. في غياب حقوق ملكية محددة بوضوح, 
فإننا سنواجه نزاعات دائمة حول من الذي يحق له استخدام 
فلكية فعينة. اتفاقنا على حقوق الملكية هو الذي يسمح لنا 
بالقيام بالاعمال الاجتماعية المعقدة في التعاون والتنسيق التي 
نحقق عن طريقها أغراضنا. 


تحقيق تللق الواجبات :دون تاكين كثير غلى, المصلتحة"الذاتية 
والحقوق الفرديةء وكثير من خصوم الليبرالية قدموا رؤية 
أشار آدم سميثء «ففي المجتمع المتحضر يحتاج الإنسان 
دائماً لتعاون ومساعدة كثيرين)» غير أنه لا يستطيع طيلة 
تناك ان اناق ذاقها عددا قليلا من الئاس الذين يحتاج 
لمساعدتهم. إذا اعتمدنا كليا على عمل الخير لإيجاد تعاون, 
فلن يكون بوسعنا ببساطة أن نقوم بأعمالٍ معقدة. الاعتمادٌ 
لحقوق الملكية والتبادل 7 هو الطاريقة الونفيدة لتنظيم 
مجتمع أكثر تعقيدا من قرية صغيرة. 


وننظرا آنا قراف مشمييرون :وكسيا ون منيوو ليه غواقين 
أفعالهم» فإن لنا حقاً أخلاقياً في الحرية واكتساب الملكية 
التي نحتاج إليها للقيام بمشاريعنا. ونظراً لأننا نحتاج لتعاون 
يل أهدافناء فإننا بحاجة إلى نظام 
للحقوق. لا تعارض بين التحليللات الأخلاقية رالسعاد 
للحقوق» مع أن الفروق البالغة الدقة توفر فرصة الكتير هن 
النقاش في أوساط المفكرين الليبرتاريين. لم يضع أحدٌ بتاتا 
التديهيا: باهز ١‏ :ومس كيلخا يزة اشرق حعن لوك كر مر 
ذلك الذي صاغه توماس جيفرسون في إعلان الاستقلال 
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الحقوق الفردية 


الذي ما زال يلهم المقاتلين من أجل الحرية حول العالم. 


منذ بدأ لوك وهيوم تحليلهما العلمي لأصل الحقوق وهدفهاء 
لحق بركبهما منظرون عديدون آخرون. فقد وضع إمانويل 
كانت نظرية الحقوق غير القابلة للتصرف مؤكدا أن لكل 
إنسان الحق فى الخرية التامة الممكنة بالاتنساق مع حرية 
مساوية للاخرين. لكنه لم يطبق هذه القاعدة على الملل 
فقد رأى أنه فوق قانون الحريات المتساوية. هذه المقاربة: 
لقطظرية الحرية. وقد تبنى هربرت سبنسر قانون الحريات 
المنساوية» لكنه أكد بوضوح على جعل الحاكم خاضعاً 
للقانون. أما ليساندر سبونرء وهو أميركي من دعاة إلغاء 
العبودية ومحام دستوري» فقد أكد على نظرية الحقوق 
الفردية والقبول بفحواها النهائية وهى أنه: ليس هناك أحد 
ملز بأي تعهيد لم توافق عليه شخصيا. :وقال: بآن الناس» 
تبعا لذلك» ملتزمون بالعقود التى وقعوا عليها وبالقانون 
الطبيعي للعدالة» لكن ليس بدستور الولايات المتحدة أو أي 
قانون إيجابي آخر. 


فى القرن العشرين طرحت الكاتبة والفيلسوفة أين راند نظرية 
متدوميه ان شوق النرنة سيد رو :قليف علد 
لأرسطوء وأكويناسء» ولوك وسبنسرء ورغم أن كثيراً من 
الفلاسفة المتعاطفين معها وجدوا تظريتها غير مكتملة, فإن 
كتابتها المتوهجة وبصيرتها الأخلاقية الصافية اجتذبتا عدداً 
بير عن لشيانب تكو الحقونة لأسو فيه القدعة بعول الخو 
الفردية. وفي عام »١591/54‏ ساعد البروفيسور في جامعة 
هارفارد روبرت نوزيك على إحياء نظرية الحرية في العالم 
الأكاديمي عندما أصدر كتابه (الفوضى والدولة واليوتوبيا). 
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وقد تركز جزءٌ أساسي من بحثه على التمييز بين «المبادئ 
التاريخية) للعدالة ومبادئ «النتيجة النهائية»). ودافع عن فكرة 
العدالة باعتبارها إجر اءات عادلة ضد الفكرة القائلة بأن 
العدالة تعني غطاً نا من توزيع السلع الاقتصادية. وأوضح 
بان أي محاولة لإيجاد عمط معين للتوزيع ستتطلب منع 
أعمال رأسمالية بين بِالِعَينٌ باتفاهما المتبادل. 


وفي المقال الأخير من هذا الجزء من مختاراتناء يبحث روجر 
يلون من معهد كيتو في موضوع أوحى غالبا بمعارضةٍ لنظام 

من الحقوق الفردية: وهو الحق في ارتكاب الخطأ. نحن لنا 
حقوقٌ لأننا كياناتٌ مدركة, ولأننا نحتاجٌ إلى الحقوق 
لإيجاد تعاونٍ اجتماعي. لكن هل لنا الحق في أن نفعل 
أخراء تعير خط وققا لنظارية الخاذكية سس ان 


ديفيد هيوم أقد بآن العدالة تقتضي منا غانا اتخاذ قرارات 
تبدو غير سانسة قل سباق ففين: ومهما كانت الالعراءاك 
الفر يه للع ل رن إما للمصلحة العامة أو الخاصة» فمن 
المؤكد أن مجمل الخطة أو اديج تفضي بدرجة كبيرة 
إلى» أو هي في الواقع رط أساسي» لدعم المجتمع ومصلحة 
الفرد على حد سواء). 


وقول تاقينا رذالةه فقن فين عابنا أعيانا وإعادة 1ررة 
كبيرة ة لشخص بخيل أو متطرف متشدداء لكن ١كل‏ فرد 
يجب أن يشعر اه رابح) من السلام والنظام والرحاء الذي 
يرسخه نظامٌ لحقوق الملكية في امجتمع. ويدرس بيلون نوعين 

5 قن الأعفال التي يراها معظم الأمير كيين غير أخلاقية: حرق 
العلم الأميركي» والتمييز العنصري ضد الئاس على أساس 


العرق. ويؤكد بيلون أننا دإذا كنا قد ولدنا أحراراً ومتساوين 
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ولنا حقوق متساوية في أن نخطط ونعيش حياتنا» فإن تلك 
الحرية يجب أن تشمل أيضا الحق في ممارسة قيمنا الخاصة 
«حتى عندما يكون ذلك مؤذيا للآخرين». الذين تؤذيهم 
«الإقناع الاخلاقى والتشهير العلنى)» لا إلى القوة القانونية) 


الخبرة الطويلة لليبرتاريين مع التجاوزات الحكومية أقنعتهم 
بأن هناك ضرورة لوضع حدودٍ صارمة للحكومة لحماية 
الحريات الفردية. بعض الليبرتاريين يعتقدون بأن للأفراد 
حقوقاً طبيعية تعدٌ حمايتها أفضل اختبار للسلطة. وهناك 
آخرون يعتقدون أنه رغم أن الحقوق هي في النهاية بناء 
اجتماعي» وليست حقيقة طبيعية» فإن الدستور في مجتمع 
حر ينبغي أن يضع حدوداً للحكومة بطريقة تتسق مع 
الحقوق الفردية. وهناك آخرون يسلكون مقاربة أكثر تاريخية 
حيث يؤكدون أن حقوقنا الدستورية تعكس عملية طويلة 
يتبارى فيها الأفراد والمجموعات مع الحكومات لتحقيق 


حريات معينة تنتج في النهاية مجتمعاً حراء يُترك فيه اجتمع, 


المدني حرا إلى حد كبير من التدخل الإكراهي من جانب 
الدولة. والجميع يوافقون على أنه ينبغي للأفراد أن يكونوا 
أحرارا فى ممارسة حياتهم كما يشاؤون» طالما حافظوا على 
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ريتشارد أوفرتون 


سهم ضد كل الطعاهة 


خلال الحرب الأهلية الإنكليزية )١5494 - 1١5145(‏ 
جرت مناقشات عنيفة حول دور الدولة. إحدى 
المجموعات من جانب البرلمان في النزاع أطلق عليها 
تسمية (المساواتيون), لأن خصومهم زعموا أنهم يريدون 
«تسوية) اجتمع. وأجاب المساواتيون ب ممن فيهم جون 
للبيرن, وويليام والوين» والكولونيل توماس رينبورو - 
بأنهم يريدون فقط إلغاء الامتيازات القانونية, لا كل 
الفروق بين الناس. الواقع أن المساواتيين أخذوا يعلنون 
الأفكار التي أصبحت تعرف فيما بعد بالليبرالية. وقد 
وضعوا الدفاع عن حرية الدين والحقوق القديمة للرجال 
الإنكليز فى سياق الحقوق الطبيعية وملكية الفرد لذاته. 
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وفى مقالٍ له بعنوان «سهجٌ ضد كل الطغاة) )١555(‏ 
كة زعيم المساواتيين ريتشارد أوفرتون (٠556١؟5-‏ 
2 أثناء سجنه على يد مجلس اللوردات» أكد 
أن لكل إنسان «ملكية ذاتية)؛ أي أن كل إنسان يملك 
نفسهء وبالتالي له الحق في الحياة والحرية والملكية. 


أعطت الطبيعة لكل فرد فيها مُلكية فردية بحكم الطبيعة» لا يجوز 
لاحد الاعتداء عليها أو اغتصابها: فكل نقزة وتفمية له تقدية 
المكتملة؛ وإلا لما كان هو نفسهء ولا يحق لشخص آخر أن يعجرأ 
على عرمانة من أي رس دول أن عد للق لوا د 
ا يوا ا وي د 
ركرة ب الصيده مو ها اللقيتة لبن لإعنات سلطة عل 
وحرياته؛ انا لست سوى فرد» اتمتع بشخصي وامتلاكي لذاتي» ولا 
أحب أن أظهر بغير ما أنا عليه» أو أتجاوز إلى ما هو خارج ذاتي؛ لو 
يولدون ولديهم حب الملكية والحرية» ويخلقنا الله بيد الطبيعة في 
هذا العالم ونحن نتمتع بحرية طبيعية فطرية وتقويم حسن (كما 
ينثي اللو ا اماد ل 
وامتيازاته الطبيعية؛ 0 حرا. 


وهذا بحكم الطبيعة ما يرغب فيه كل إنسان» ويسعى إليه» ويحتاج 


الحقوق الفردية 8 


لم افليس ساك فين تمان يكنه بعيورة طبيعية أن يجفا جاده 
يخدعه ويسلب حريته أو يصبح عبدا لجاره بفعل قوته, لان غريزة 
الطبيعة هى أن تحافظ على نفسها من كل ما هو ضار وكريه؛ وهذا 
ما تمنحه الطبيعة للجميع في إطار من المعقولية والمساواة والعدالة, 
ولا يمكن استعصاله من الجدس البشري)» حتى لفقرات محدودة 8 
حياة المخلوق. ومن هلا النبع أو اجكر” تسد كل قوى الت 
اضولهنا» ليع شيا قترة شن الله ١(كما‏ يدعي الملوك اين مُنحوا 
امتيازاتهم) بل بوساطة الطبيعة» أي من المتمثل للممثلين؛ لأن الله 
كان قد زرعها أصلاً فى اتخلوق؛ ومن الخلوق تنشأ هذه القوى 
صالح المخلوق وسعادته وسلامته. وهذا هو امتياز الإنسان» ولا أكثر 
من ذلكء ولا يمكن إعطاء أو تلقي أكثر من ذلك: حتى ما هو 
مفض إلى صالح أفضل وسلامةٍ وحرية أكبرء ولا اكثر من ذلك. 
من يعطى أكثر» يرتكب خطيئة ضد جسله؛ ومن يأخذ أكثر فهو 
وقسيس ونبي في محيطه ونطاقه الطبيعي» وليس لأحد أن يشاركه 
في ذلك إلا عن طريق الانتداب أو التفويض أو القبول الحر من قبله 
لان ذلك هو حهمه وحريته الطبيعيين... لاننا أبناء آدم بحكم 
الطبيعة, ومنه نستمل بصورة مشروعة تقويمنا الطبيعى وحقنا الطبيعى 
وحريتنا الطبيعية التي نحن فقط من يحتاج لهاء وكيف يكون من 
الإنصاف أن تنكرها عليئا فهذا ما لا يمكننا أن نفهمه؛ إنها الحقوق 
والامتيازات العادلة للجنس البشري (حيث شعب إنكلترا هم الورثة 
الشرعيون إضافة إلى الشعوب الأخرى) وهي الحقوق والامتيازات 
التي تريدهناة انتم بالتاكية لق تذكزوها غلبا كينا تكون رجالا 
واتغجق كرجتال؛ وإذا انكر نوها فسيكون ذللق اقل مدعاة 
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لسلامتكم وسلامة ذريتكم بقدر ما هو أقل مدعاة لسلامتنا وسلامة 
دريقناء لأنك يا سيديء إن أذقعنا طعم أي لون من العبودية أو 
الطغيان» فإنك بالتأكيد انق أو ذريتك ستذوقون حثالة ذلك 
الطعى لأنه إذا اتفق وفقاً لسياستكم الحالية وقوتكم (التي تسيئون 
استخدامها) أن تمنحونا هذه الحقوق والامتيازات من قبلكم بشكل 
خاصء ومع ذلك فإن ذريتكم ستتصرف بالطريقة التي تقدرون 
عليها الان» فإن تلك الحقوق والامتيازات ستبقى عرضة لذلك 
الخطر. 


جون لوك 


عن الفلحية والححومة 


ثمة ما يبرر طول هذه المقالة. لأن جون لوك ١١9(‏ 
10784) قد يُعدَ المهددس الرئيسي لليبرتارية وللعالم 
الحديث على حد سواء. في الفترة التي أعقبت مباشرة 
«الشورة المجيدة» عام ١58/8‏ ووثيقة الحقوق في السنة 
التي تلتهاء نشر لوك ثلاثة أعمال هامة (رسالة حول 
التسامح) و(مقالة حول التفهم الإنساني) و(دراستان 
حول الحكومة). في الدراسة الثانية طرح لوك عدة نقاط 
تشكل أساس النظرية الليبرالية الحديثة: وهي أن الناس 
لهم حقوق قبل أن تنشأ حكومات؛ وأن الغرض من 
الحكومة هو حماية حقوق الناس بما في ذلك حقوق 
الملكية. وأن للناس الحق في حل الحكومات التي تتجاوز 
الصلاحيات اخولة لها. والحكومة التمثيلية هي أفضل 
طريقة لضمان التزام الحكومة بهدفها الأساسي. 
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. مع أن الأرضء وكل المخلوقات الأدنى من الإنسان هي ملك 
لكل البشرة فإن كل إنسان: ملك شخضية هو نفسة.: لبن لإتسان 
آخر أي حق فى شخصه ما عداه هو نفسه. الجهد الذي يبذله 
سد والعني ' اذى اتقو يه يلاق إذا طاو القان:قول ذللكة هين 
ملكيفة دون وبيب ركز اما اده عا وفرثة الطبيعة فى الارض 
برع يله و عات لمهها من 3اتش ريلك تعمل ملكا لد ولاه 
هو الذي غيّر الحالة العادية التى وضعتها الطبيعة فى مادة ماء فإن 
هذ" للقيو قد أخناقف نضا يله يقيها إلى للك اماذة أو ارد مين 
الأرض» ويترتب على ذلك أنه ليس للآخرين حق شائع في الشيء 
المنتج. لأن العمل هو ملك لا ريب فيه للعامل» وليس لإنسان آخر 
سواه حقّ في ما أضيفٌ له في الأرضء على الأقل عندما يكون 
هناك في الأرض ما يكفي, ويتبقى ما يكفي لملكية شائعة للآخرين 


لأسن عفد على عبات يلوط العقطليا عرد قيس التسحرة أو 
تاجات مهيا سو الأعتجان :فى الغانةه الهو اننا عند قد امكلكها 
لنفسه. لا يمكن أحداً أن ينكر أن هذا الطعام يعود له. وأنا أسأل 
تبعاً لذلك» متى بدأت هذه الثمار تصبح ملكا له؟ أعندما هضمها؟ 
أم عندما أكلها؟ أم عندما طبخها؟ أم عندما أتى بها إلى بيته؟ أم 
عندما التقطها؟ من الواضح أنه إذا كان التقاطه لها لم يجعلها ملكا 
له فلن تكون له في أي مرحلة أخرى. عمله هو الذي احدث فرقا 
بين ملكيته لها ومشاعيتها. التقاطها أضاف لها شيئاً أكثر ثما عملته 
الطبيعة الأم المشتركة للجميع؛ وهكذا اصبعك تذلف العبار سقةه 
الخاص. هل يمكن أحدا القول أنه ليس له الحق في تلك الثمار من 

البلوط والتعاج التي أده القسة لاله لم يحصل على موافقة ا 
البشري بأكمله لجعلها ملكأ له؟ وبالتالي هل هو سارق لأنه أعطى 
لنفسه شيعا يملكه كل الناس حملن الشيوع؟ إذا كان قيول عام كذاك 


١ ١ الحقوق الفردية‎ 


سيكوة ضبرورياء فإن الأساة مهلك ججرعا لول اير الذى: أعقلاة 
الله له. في رأينا أنه بشكل عام؛ وهو ما يبقى أيضاً في المواثيق» أن 
بداية حق الملكية هي عند أخذ أي جزء ما هو شائع ونقله من 
الحالة التي كان عليها في الطبيعة؛ وإلا فليس هناك أي فائدة مما هو 
مشاع. واي هذا الجزء 71 ذاك لا يتوقف على القبول الصريح من 
كن المشمر كين في الشيوع. وهكذا فإن العشب الذي يقضمه 
حصني أو الحشائش التي يقطعها خادميء أو خم المعادن الذي 


ير 


ملكي دوا 3 انعظار الوائقة ل السان: 00 الذي م هو جهدي 
ا قد أثبت 0 


ماد الك ترا لآ اماد الركيسية للملكية لبسف فى :الات ثهاز 
الأرض وما عليها من دابة» بل هي الأرض نفسها؛ باعتبارها هي 
التي تأخذ في جوفها وتحمل على ظهرها كل شيء. أعتقد أن من 
الواضح أن الملكية في هذه يتم اكتسابها أيضأ بالطريقة السابقة. كل 
أرض يمكن الإنسان أن يفلحها ويزرعها ويستسص اهيا وبرعاها 
ويستطيع استخدام إنتاجها هي ملك له. إنه يحوزها من المشاعية مع 
الاخرين بحكم عمله فيها. ولا يغر من حقه فيها القول بأن لكل 
اسان اخ عقا قنيناء :ولزلك اليك أده الفيمه ار تيه 
فون سوافةة"الأعريه يها دن اناه التي البشترتي اليم وقد كون 
بعال مكحي على 0و الله عندما أعطى العالم مشاعاً لكل 

بقن :البشر أمر الإنسان أيضاً بأن يعمل في الأرضء وحاجتةٌ أيضا 
يت ذلك. الله وقد أْمَراهُ أن يستعمر الأرض؛ أي أن 
يستصلحها لفائدة الحياة وبذلك يضعٌ شيئاً من نفسه فيهاء وهو 
جهده. من يُطْعْ هذا الأمر من الله فيستصلح ويحرث ويزرع أي 
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جزء منها فهو بذلك يضم إليها شيئا كان مُلكةُء وليس لأحد آخر 
حقٌ فيه» ولا يمكن أحدا أن يأخذها منه دون أن يكون ذلك 
إحفنافا وده 


عن بداية امجتمعات السياسية 


ه. لما كان الناس جميعاً بحكم العلويية كما اناه اسار 
ومتساوين ومستقلين» فلا يمكن إخراج إنسان من وضعه وإخضاعه 
للسلطة السياسية لشخص آخر دون موافقته. الطريقة الوحيدة التى 
يمكن بها لأي إنسانٍ حرمان نفسه من حريته الطبيعية وإلزامها بقيود 
المججمع المدني هي بالموافقة على المشاركة مع أشخاص آخرين 
والاتحاد 8 جماعة من خاي راحتهم وأمنهم والعيش م بعضهم 
مع بعض في استمتاع مطمئن بأملاكهم؛ وفي أمن من أي شيء 
آخر خارج تطاق تلك الجماعة. يكن لأي عدد من الناس أن 
يقوموا بذلكء لايك يؤثر على حرية ة الآاخرين؛ فهم يبقون كه 
كانوا في حالة الحرية الطبيعية. عندما يتفق أي عدد من الأشخاص 
على تكوين جماعة أو حكومة؛ فإنهم يكونون بذلك قد توحدوا 
ودارو ا عفنيه سانا يضق انيه لاذغابة التصر فنا واتيفغاذ القرارانت 
دون البقية. 


5. لأنه بالنظر إلى قيام أي عدد من الناس بتكوين جماعة بمموافقة 
كل الأفراد في تلك الجماعة» فإنهم بذلك جعلوا من تلك الجماعة 
جسدا واحدا له سلطة التصرف كجسد واحدء وهذا لا يتم إلا 
بإزاذة الأغلبة وتسميمها: لأنه إذ1 كاك تصن ف أن مدماعة يتقف 
على موافقة كل أفراد هذه الجماعة» وكان من الضروري أن يتحرك 
جسد الجماعة في انجاه معيّن؛ : فمن الضروري آذ لجرك ذلك 


الحقوق الفردية حفن 


الجسد حيثما أخذته القوة الغالبة فيه وهذه هى قوة الأغلبية. بعكس 
ذلك سيكون فق الممشحين أن عيرق تلق اطماعة كجسن واحد 
أواتبقى حنييذا وانخذا موحي مؤافقة كل قر يها عندنا أسمنوا 
تلك الجماعة؛ وبالتالي فإن كل فرد في الجماعة ملزمٌ بقبول قرار 
الأغلبية. ولذلك فنحن نرى بأن الجمعيات التى لها سلطة التصرف 
بموجب قوانين إيجابية» وفي الحالات التي لا يحدد فيها القانون 
الإيجابي عدد الأعضاء الذين يستطيعون معا اتخاذ القرار» فإن قرار 
الاغلبية يعدٌ بمثابة قرار جماعي» ويكون بالطبع» بحكم قانون 
الطبيعة والمنطق» قرارا للجميع. 


عن نهاية المجتمعات السياسية والحكومة 


١١1‏ . إذا كان الإنسان بحكم الطبيعة على هذه الدرجة من الحرية؛ 
كما أسلفنا؛ إذا كان هو السيد المطلق على شخصه وممتلكاته. 
ومساوياً في ذلك لأفضل الئاس ولا يخضع لسلطة أحدء فما الذي 
يدفعه للتخلي عن حريته؟ لماذا يتخلى عن إمبراطوريته ويُخضع نفسه 
لهيمنة قوةٍ أخرى وسيطرتها؟ الجواب الواضح على ذلك هو: مع أنه 
بحكم الطبيعة له تلك الحقوق في الحرية» فإن التمتع بها مسألة غير 
مؤكدة أبدا وتبقى على الدوام عرضة للتجاوز عليها من جانب 
الآخرين. لأن الناس كافة» ملوكاً كانوا أو في وضعهء وكل الناس 
المساوين له لا يراعون في غالبيتهم قواعد المساواة والعدل مراعاة 
صارمة» وبالتالي فإن استمتاعه بملكيته في هذه الحالة معرض دائما 
لخطر شديد وانعدام الطمأنينة: مما يجعله راغباً في التخلي عن هذا 
الوضعء الذي مع أنه يتيح حرية مطلقة» فإنه مليء بالنخاوف 
والأخطار المستمرة. لذلك ليس غريباً أن يسعى للبحث خارج نفسه 
وراغباً في الانضمام إلى مجتمع مع آخرين متحدين فيما بينهم أو 
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ينوون الانحاد ليحافظوا بصورة متبادلة على حياتهم وحرياتهم 
واوضاعهم التي يشار إليها عموما بملكياتهم. 


15 تبعاً ذلك» فإن الهدف الرئيسى للناس عند اتحادهم في كيان 
هو المحافظة على ملكياتهم. وهذا يتطلب في حالة الطبيعة عدة 
أمور: 


اأولا: ينبغعي إيجاد قانون راسخ ومستقر ومعروف للجميع يتم وضعه 
والأساليب العامة لحسم الخلافات بينهم. لأنه بالرغم من أن قانون 
الطبيعة بسيط وواضح لكل المخلوقات العاقلة؛ فإن الناس بحكم 
انحيازهم لمصالحهم؛ إضافة إلى جهلهم بالحاجة إلى تدبر هذا 
القانون» لا يميلون لجعله قانوناً يلزمهم بتطبيقه على أوضاعهم 
الخاصة. 


١٠ 3‏ . ثانيا: فى الطبيعة ثمة حاجة لقاض معروف ومتجرد. له 
مالطة الحم كل :الدلافات زفق لتايوة مستقر. في تلك الحالة 
يكون الجميعٌ قضاةً ومنفذين على السواء لقانون الطبيعة» والناسٌ 
بحكم تحيزهم لأنفسهم وبما يعتمل في نفوسهم من عواطف 
وضغائن ميالون للمبالغة فى تنفيذ ذلك القانون وبكل ششدة فى 
الحالات التي تخصهم؛ مثلما هم ميالون للإهمال واللامبالاة بحيث 
يكونون أكثر تراخياً في تنفيذه في الحالات التي تخص غيرهم. 


5. ثالفاً: فى حال الطبيعة» هناك حاجة إلى سلطة لتأييد 
الحكومة ودعمها عندما يكون فبحيها وتنفيذه على الوجه 
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الصحيح. الذين يقع عليهم ضررٌ نتيجة لأي ظلم نادراً ما يفشلون, 
إن استطاعواء في انتزاع حقهم بالقوة. مقاومة كهذه تجعل العقوبة 
فى أحيانٍ كثيرة خطرة» وغالباً مدمرة لمن يقومون بها. 


7. وهكذا فإن البشرء بالرغم من كل الامتيازات التي تتوفر لهم 
في حالة الطبيعة» يكونون في حالة سيئة» وبالتالي يجدون أنفسهم 
مدفوعين بسرعة لتكوين مجتمع. من هناء فإن من النادر أن نجد أي 
غدد من الناس يمكنهم العيش معاً حسب أحوال الطبيعة لأي هدة 
من الزمن. المضايقات التي يتعرضون لها في تلك الاحوال» نتيجة 
للممارسة غير المنتظمة وغير النمحددة لسلطة كل شخص فى الرد على 
تعنيات الاخري عله بالجارة إلى القوانين المسعقرة [اللجكرمة 
وبذلك يسعون للمحافظة على أملاكهم. وهذا ما يجعلهم يتخلون 
راضين عن سلطتهم الفردية في معاقبة الآخرين وجعل ممارستها 
مقصورة على أولغك المكلفين من بينهم بتنفيذهاء وطبقا لقواعد 
أقرها المجتمع» أو النخولين باسمه لهذا الغرض. ومن هنا نشأ الحق 
الأصلي في تكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية إضافة للحكومات 
وامجتمعات نفسها. 


١١‏ . لكنء مع أن الرجال عندما يدخلون المجتمع يتخلون عن 
المساواة والحرية والسلطة التنفيذية التي كانت لهم في الطبيعة 
ويعطونها للمجتمع للتصرف بها عن طريق السلطة التشريعية 
حسبما تقتضيه مصلحة المجتمع؛ يكون بنيّة كل منهم أن هذا 
الأسلوب هو أفضل لهم للمحافظة على حريتهم وأملاكهم؛ (لأنه 
ليس هناك مخلوق عاقل يقبل بتغيبر وضعه إلى الأسوأ)؛ والسلطة 
التي منحها الرجال للمجتمع أو للسلطة التشريعية لا يمكن افتراض 
امتدادها خارج المصلحة العامة؛ لكنها ملزمة بتأمين ملكية كل 
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الناس عن طريق توفير الحماية من المخاطر الثلاثة التي أشرنا إليها 
أعلاه التى تجعل الطبيعة صعبة وغير أمنة. وهكذاء فإن كل من 
يتسلم السلطة التشريعية العليا في أي دولة ملزمٌ بأن يحكم وفقا 
لقواعد قانونية مستهرة معلنة ومعروفة للجميع, لا كوجب م رأسيم 
مر تجلة؛ ومن جانب قضاة يمن عادلين ستشعود النزاعات 3 
عمو جب تل*ك القوانين؟ وعدم استعخدام فوة امجتمع 0 إلا من أجل 
تطبيق قوانين كهذه. أو استعخدامها خارها إلا لمنع اعتداء خارجي 
أو دي وتأمين اجتمع صد الاعتداء والغزو. على أن ا يكون 
الهدف من كل ذلك سوى السلام والامن والمصلحة العامة لجميع 
العابين. 


عن مدى صلاحيات السلطة التشريعية 


4 8. الهدف الأكبر للرجال من العيش ضمن مجتمع هو 
الاستمتاع بملكياتهم بأُمنٍ وسلام, والوسيلة والاداة الكبرى لتحقيق 
ذلك هي القوانين التي توس في امجتمع؛ والقاتون الاوك الاسام 
والإيجابي لكل الدول هو تأسيس السلطة التشريعية؛ باعتباره القانون 
الأساسي الطبيعي الأول الذي ستخضع له السلطة التشريعية نفسهاء 
وذلك للمحافظة على امجتمع وعلى كل فرد فيه (بقدر ما يتلاءم 
ذلك مع المصلحة العامة). هذه السلطة التشريعية ليست هي فقط 
السلطة العليا في الدولة» بل هي مقدسة وغير قابلةٍ للتبديل من 
حيث وضعها في المجتمع؛ كما لا يمكن لأَيٍّ مرسوم صادر عن أي 
جهة أخرى: مهما كانت صبغته؛ ومهما كانت القوةٌ التى تدعمه. 
أن تكون له قوة القانون وإلزامه» إذا لم يكن مصادقاً عليه من تلك 
السلطة التشريعية التى انتخبها وعيّنها الشعب. لأنه دون ذلك فلا 
مكح إن خورف القادون مهنا عو بد يرورى: يضيةة انتقالقة عله فانوا 
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وهو قبول المجتمع الذي لا سلطة لأحد سواه في سن القوانين دون 
قبوله وبتفويض منه؟ وياخاني فإن كل طاعة ة يمكنٌ إِلْام 5 إنسانٍ 
بها بأكثر الروابط احتراماً تنتهي عند هذه السلطة الرفيعة وخرحه 
وفقاً للقوانين التى تشتّها. كذلك لا يمكن لأي تعهدات إزاء أي 
سلطةٍ أجنبية مهما كانت» أو لأي سلطة محلية فرعية» أن تعفى أي 
فرد في المجتمع من إطاعة السلطة التشريعية والعمل وفقاً للثقة اللتي 
أولتها لهء ولا إلزامه بأي طاعةٍ تتناقض مع القوانين المصادق عليها أو 
تزيد عما تسمح به تلك القوانين؛ حيث من السخف تخيل إمكانية 
أن يكون الارتباط النهائي لأي إنسان بإطاعة أي سلطة في المجتمع 
ما لم تكن هي السلطة العليا. 


ه»".. ومع أن السلطة التشريعية» سواء تمفلت في مجلس أو 
مجلسين» وسواء كانت منعقدة على الدوام أو على فترات فقطء 
ومع أنها السلطة العليا في كل ولاية؛ إلا أنهاء 


أولاء ليست ت» ولا يمكن أن تكون» تعسفية في ما يتعلق بحياة الناس 
وأموالهم. ذلك لأن السلطة التي منحها كل فرد في المجتمع لذلك 
الشخص أو لتلك الهيئة التشريعية» لا يمكن أن تكون أكثر من 

ململة أو قلق الأ امن في حالة الطبيعة قبل أن يدخلوا لجتمع 
ويتخلوا عن حريتهم الفردية لصالح الجماعة. ولأنه لا يمكن لأي 
شخص أن يخوّل شخصاً آخر سلطةً تتجاوز ما لديه هو نفسه؛ 
وليس لأي شخص سلطةٌ كيفيةٌ مطلقةٌ على نفسه؛ أو على أي 
كم اخره لتدمير حياته أن ماع تفن الجر سراي ان أياد كد 
قد أضبع بن اقانت أن الإنجاة 3 مكل أن كحم قسن السدلطة 
الكيفية لإنسانٍ آخر؛ وحيث إنه ليس لديه في حالة الطبيعة سلطة 
كيفية على حياة شخص أخر وحريتة وممتلكاته» سوى بقدر ما 


1 


اه 


1 
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يسمح له به قانون الطبيعة للحفاظ على نفسه وعلى بقية الجنس 
البشري؛ فإن هذا هو ما يمكنه أن يقدمَّهُ أو يستطيع التخلى عنه 
للدولة» ومن خلالهاء للسلطة التشريعية» وبالتالي فليس للسلطة 
اشر يعنة ساكرة اكه ون للق بغلله السلطة نن .اتاروم القضوف» 
والتي تتحددٌ بما تمليه مصلحةٌ المجتمع. إنها سلطةٌ لا هدف آخر لها 
سوى المحافظة على حياة الناس وحريتهم وأملاكهم, وبالتالي لا 
يمكن أن يكون لها حقٌ في قتل رعاياها أو استعبادهم أو إفقارهم 
عمداً. الالتزامات التى يفرضها قانون الطبيعة لا تتوقف عند تكوين 
المجتمع» بل هي تصبح أكثر را في حالات كثيرة» وقد أضافت 
لها قوانين البشر عقوبات فرضتها لضمان تطبيقها. من هناء فإن 
قانون الطبيعة يبقى قاعدة عامة لكل البشر سواء كانوا مُشْرعِين أو 
غير ذلك. والقواعد التي يسنّها المشرعون لتنظيم تصرفات الناس» بما 
في ذلك تصرفاتهم هم» يجب أن تكون متوائمة مع قانون الطبيعة, 
أي إرادة الله» التي يعبر عنها هذا القانون» والقانون الأساسي 
للطبيعة هو امحافظة على الجنس البشري؛ ولا يمكن لقيودٍ من وضع 


الإنسان أن تصلح أو تكون مقبولة ضد هذا القانون. 


.١-‏ ثانياء لأ بحق للسلظة العشيريغية) او أي .سلطة غخلياء. أن 
تعطي سلطة لنفسها للحكم بموجب مراسيم كيفية مرتجلة» لكنها 
ملزمة بان تقيم العدل والفصل في حقوق الناس بموجب قوانين 
معلنة وثابتة» ومن جانب قضاةٍ معروفين ومخوّلين بإصدار القرارات. 
ولأن قانون الطبيعة غير مكتوبء وبالتالي فهو غير موجود سوى في 
9ب0 ا 50000 
لا يمكن إقناعهم بسهولة بأخطائهم إذا لم يكن هناك قاض مفوض 
بالحكم. ولذلك فإن قانون الطبيعة لا يفيدٌ كما ينبغي له في 
تحديد الحقوق وحماية ملكيات أولئك الذين يعيشون في كنفه. 
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خصوصاً عندما يعتب؛ كل شخص نفسه قاضياً ومفسراً ومنفذاً لذلك 
القانون» في ما يتعلق بمصلحته هو. والذي إلى جانبه الحق» وليس 
لديه فى الاحوال العادية سوى قوته كفرد» فليس لديه قوة كافية 
ل ال ا ل 5 
تحدثٌ خللاً في الأنظمة التي يستخدمها الناس في إدارة أملاكهم 
فى حالة الطبيعة» فإن الناس يتّحدون ضمن جماعاتٍ تكون لديها 
القوةٌ الجمعية للمجتمع بكامله للمحافظة على أملاكهم والدفاع 
عنهاء ويمكنها وضع قواعد ثابتة ملزمة لها بحيث يعرف كل 
شخص ما هي حقوقه. لهذه الغاية يتخلى الناس عن كل سلطاتهم 
الطبيعية للمجتمع الذي يدخلون فيه؛ وامجتمع بدوره يضع السلطة 
التشريعية في أيدي الأشخاص الذين يقرر أنهم مؤهلون لها؛ ثقةٌ من 
الناس في أنهم سيحكمون بالتالي» وفقاً لقوانين معلنة. بعكس ذلك» 
فإن سلامهم واستقرارهم وملكياتهم ستبقى محاطة بعدم اليقين 
مثلما كانت فى حالة الطبيعة. 


7 لا يمكن لكل من السلطة الاستبدادية المطلقة أو الحكم دون 
قوانين دائمة مستقرة الاتساق مع أهداف المجتمع والحكومة التي لا 
يمكن للبشر أن يتخلوا عن حرية حالة الطبيعة من أجلها ويلزموا 
أنفسهم بهاء إذا لم يكن ذلك من أجل الحفاظ على حياتهم 
وحرياتهم وممتلكاتهم؛ ولكي يستطيعواء في ظل قواعد ثابتة للحقوق 
والملكيات تأمين سلامتهم واستقرارهم. لا يمكن الافتراض بأنه ينبغي 
أن تكون لديهم نيد لو استطاعواء إعطاء شخص أو أكثرء سلطة 
كيفيةٌ مطلقة على أشخاصهم وممتلكاتهم؛ ووضع سلطة في يد 
الحاكم لتنفيذ إرادته المطلقة بصورة كيفية عليهم. إن من شأن هذا 
أن يصبحوا في وضع أسوأ ما كانوا عليه في حالة الطبيعة عندما 
كانت لهم الحرية في أن يدافعوا عن حقوقهم ضد اعتداءات 
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الاخرين» وعندما كانوا ضمن ظروفيٍ قوةٍ متكافئة لحماية هذه 
المقوق سواء تعرطيك 'لأعسداء تصن واعك أو سعتموعة مون 
الأتخاصض. عندما يُسَلموا قيادهم لإرادة مُشْوٌع وسلطته الكيفية 
المطلقة» فإنهم يكونون قد نزعوا أسلحتهم وأعطوه سلاحاً ليجعل 
منهم فريسة عندما يشاء. 


اله كي سير مر ره 
مستقل: لن يكون هناك من هو تطمكن أن أن إرادة ذلك الذي 
يقود عدداً كبيراً كهذا ستكونُ أفضلّ من إرادة رجالٍ آخرين رغم 
أن قوته تزيد عنهم ٠٠٠.٠١‏ مرة. لذلك فمهما كان الوضع 
الذي تعيشه الدولة فإن على السلطة الحاكمة أن تحكم بموجب 
قوانين معلنة ومقررة» لا بموجب قراراتٍ ارتجالية وغير مقررة. لأن 
بني البشر سيكونون عندئذ في وضع أسوأ بكثير من حالة الطبيعة, 
إذا: لمر ا واحدا فق عد قلين هن الرجال:تالقزة اغيلة للكفيرين 
لإجبارهم على الإذعان بسرور للقرارات الكثيرة وغير المحدودة 
لأفكاره المفاجكة أو لإرادته غير المقيدة» وغير المعروفة حتى ذلك 
الوقك6 :دون أن 'كون: هناك إجرايات حقررة يمكن يواستطفها توحيه 
تضم فاته ويفا لذن جميع السلطات الحكومية» لكونها تهدف 
للمصلحة العامة» ولا ينبغى لها أن تكون كيفية أو خماضعة 
للأمزجة» يجب أن تمارس عن طريق قوانين مستقرة ومعلنة. وذلك 
لكي يعرف الناس واجباتهم ويكونوا أمنين ومطمئنين في حدود 
القانون من جهة, ولكي يبقى الحكامُ ضمن حدود سلطتهم المقررة 
ولا تغريهم السلطة التي بين أيديهم لاستخدامها لأغراض وبوسائل 
ما كانوا ليعرفوها أو يملكوها يإرادتهم من جهةٍ أخرى. 


18 . ثالقل لا يحق للسلطة العليا أن تأعل من أي إنسان أ 


ه إبي)ء 


جزعٍ 
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من أملا كه دون هموافقته. لأن كون المحافظة على الملكيات هو هدف 
الحكومة» وهو السبب الذي يجعل الناس يدخلون فى كيان 
المتعاغي»: فهدا ايتدرض ويغرة والقعرورة أن للا الداس ملكيا كا 
50 يجب الافتراض بأنهم قد يفقدون هذه الملكيات عند 
دخولهم في المجتمع» فيما هدف دخولهم المجتمع كان من أجل 
ا محافظة على ملكياتهم. وهو تفكيدٌ في غاية السخف. الناسُ في 
امجتمع إذن لهم حقّ في ملكياتهم بموجب القانون ولا حقّ لأي 
جهة أخرى ىف أخحذ أملاكهم أو جزء منها دون موافقتهم؛ وبدون 
ذلك لا يعدّون مالكين لأي شىء. لأننى لا أعتبر مالكاً لشىء إذا 
كان هناك حق لجهة أخرى عه عق عنلانا تشاء ودون ا 
من هناء فإن من الخطأ التفكير بأن للسلطة العليا أو التشريعية في أي 
دولة الحق فى أن تفعل ما تشاء وتتصرف بأملاك مواطنيها بصورة 
كاقيةو او باع سيم ألتتى كما تداق لاخضة كيرامنه 
حدوث ذلك في الحكومات التي تتكون فيها السلطة التشريعية: 
جزئياً أو كليأء من مجالس تشريعية متغيرة» يصبح أعضاؤها بعد 
انتهاء أجلها مواطنين عاديين خاضعين للقوانين العامة في بلدهم على 
قدم المساواة مع الاخرين. لكن في الحكومات التي تككون فيها 
السلكلة" التشريدة متحليا وانهدا وائما أودمفوطية جهن روانم 
كما في الملكياتٍ المطلقة» فهناك خطر من أنهم سيعتقدون بأن لهم 
مصلحة مختلفة عن بقية أفراد ا مجتمع» سيكو ليتع تنما للق ميل 
لزيادة ثرواتهم وسلطاتهم عن طريق أخذ ما يناسبهم من الناس. لأنه 
لا يمكن لأي رجل أن يكون مطمئناً على أملاكه. على الرغم من 
وجود قوانين جيدة وعادلة بخصوصهاء إذا كان لدى الحاكم سلطة 
أخذ ما يشاء منها واستخدامها والتصرف فيها بالطريقة التي يراها 
7 
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١‏ . .رابعاًء لا يحق للسلطة التشريعية نحويل سلطة سن القوانين 
لآئ جهة أخرى: لأن هذه السلطة بحكم أنها مفوضة من الشعبء 
فإنه لا حق لمن فوّضت إليهم بتحويلها لجهةٍ أخرى. الشعب وحده 
هو الذي يحق له تحديد مكونات الدولة» عن طريق تشكيل السلطة 
التشريعية واختيار من ستكون هذه السلطة بين أيديهم. وعندما يقول 
الشعب «سوف نخضع للقواعد وللحكم بموجب قوانين يضعها رجال 
كهؤلاء وبصيغ كهذه)., ذآنه لا بيو كعد اح القول انه يمكن 
لأشخاص آخرين وضع قوانين للشعب؛ كما أن الشعب ليس ملزما 
بأأي قوانين عدا تلك التي وضعها أولئك الرجال الذين انتخبهم الناس 
وفوّضوا إليهم سنّ قوانين لهم. وحيث إن السلطة التشريعية مستمدة 
من الشعب بموجب منحةٍ إيجابية طوعية ومؤسسية» فإنها لا يمكن أن 
تكون سوى ما رمت إليه تلك المنحة الإيجابية» وهى أن تكون فقط 
مخلطة لين القو انون لذ لفعدين ئة تفيق. لبنين للملطة الفشتريعية أن 
تحوّل سلطتها في سن القوانين لأي جهةٍ أخرى. 


4 هذه هن الحدوه:التن وضععها العقة المنتوحة.من الشتعد 
ووفقاً لقانون الله وقانون الطبيعة بالسلطة التشريعية في كل دولة 
وفي جميع أشكال الحكومات. 


ألا تحني اذكهو يعني 'قرانن معلنة وسيسترة لا قفر 
حسب أحوال معينة» لكنها تطبق القواعد ذاتها على الغنى والفقين 
على المحسوب على البلاط الملكي وعلى الفلاح على الخمراث في 


الرنت: 


ثانياً: له ينبغى أن تكون هذه القوانين ابا متعيمة لأي غرض ما 
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الثً: يجب على السلطة التشريعية ألا تزيد الضرائب على أملاك 
الناس دون قبولٍ منهم» وبتفويض منهم لممثليهم. وهذا ينطبق 
بشكل خاص فقط على الحكومات التي تكون فيها السلطة 
التشريعية دائمة. أو علي الأقلء عندما لا يكون الشعب قد أعطى 
حصة في السلطة التشريعية لممثلين يختارهم الشعب نفسه بين فترة 
وار 


رابعاً: لا يتوجب على السلطة التشريعية كما لا يحق لها أن تحوّل 
سلطتها في سن القوانين لأي جهة أخرىء ولا تسليمها لأي جهة 
عدا تلك التى قررها الشعب. 


عن الطغيان 

8. كما أن الاغتصاب هو ممارسة السلعة على شي و نلك اخق 
يكلرت آخر؛ كذلك هو الطغيانُ ممارسة لسلطة أبعد من الحقء 
وهذا ما لا يمكنٌ أن يكون لأحد حق فيه. إنه استخدامٌ للسلطة التي 
يمتلكها أَيُّ شخص؛ لا لمصلحة أولئك الخاضعين لتلك السلطة» بل 
منفعته المستقلة الخاصة. الطغيان هو عندما يجعلٌ الحاكه» أيا كان 
لقبه؛ إرادَنّه» وليس القانون, هى القاعدة؛ وعندما لا تكونُ 
أوامئه وتصرفاته موجهةً للحفاظ على ممتلكات شعبه بل لتلبية 
طموحاته وشهواته وانفعالاته الانتقامية وأي انفعالات غير عادية 
أخرى: 


عن حل الحكرمات 


.١71١١‏ ا ماو و لي بأي قدر 
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00 امجتمع. ويُخرجٌ الناس من حالة الحرية الطليقة في الطبيعة 
“الفحوين مجتمع سياسي واحدء هو الاتفاقٌ بين كل أولئك الأفراد 
على الاندماج والتصرف كجسم واحد وبذلك يصبحون منتمين 
لدولة محددة واحدة. والطريقة المعتادة» وربما الوحيدة» لحل هذا 
الاتحاد هي التعرضٍ لغزو خارجي تنتصر فيه القوة الغازية. لأنه في 
تلك الحالة وولان أولغك الناس لم يعد بوسعهه المحافظة على 
أنفسهم كجسم مستقل كامل) فإن الاتحاد الذي يتبع لذلك الجسم 
الممكون منهم يجب أن يزول بالضرورة» وهكذا يعود كل منهم إلى 
الحالة التي كان فيها من قبلء؛ مع الحرية في أن يتدبر أمره بنفسه 
وتأمين سلامته في مجتمع آخر حسبما يراه مناسبا له. وعندما يجري 
تفكك مجتمع ما فمن المؤكد عدم بقاء حكومته. وبالتالي فإن 
سيوف الغزاة المتتصرين غالبا ما تَجعثٌ الحكومات من جذورها وتمزق 
المجدمعات إلى قطع متنائرة وبذلك تفصل المجموعة المهزومة أو 
المبعثرة عن حماية ذلك امجتمع والاعتماد عليه والذي كان ينبغي له 
أن يقيه من العنف. العالعٌ يعرف جيداً وبصورة مؤكدة أن هذه 
الطريقة في حل الحكومات لا تحتاج إلى أي إيضاح وليس هناك 
جدليةٌ تحتاج إلى إثبات أنه إذا ما تم حل امجتمع فلا يمكن للحكومة 
أن تبقى؛ ذلك مستحيل كالقول بأن هيكل بيت سيبقى قائماً بعد 
أن تكون مواده قد تناثرت وتبددت بفعل زوبعة هوجاء أو تكومت 
أنقاضاً بفعل هزة أرضية: 


3 إضنافة الى الكوساف نسي تاتب قبا رجن فإ 


أوله: عند تغيير السلطة التشريعية. حيث إن المجتمع المدني يوفر حال 
من السلام لأفراده الذين توصلوا م منع قيام نزاعات بينهم عن 


الحقوق الفردية ض ا 


طريق سلطة القضاء التي أنشأوها في دولتهم لإنهاء كل الخلافات 
التى قد تحدث بينهم؛ فإن أفراد الدولة يصبحون متّحدين من خلال 
تلك السلطة التشريعية ومشتركين معأ في جسم حي متماسك 
- هذه في رت التي تعطي لشكل والبياة 0 00 
18 ولذلك فعندما يتم تعطيل ا الدولة أو تفكيكهاء 5 
بعد ذلك الموت والفناء. ذلك 0 انيع ووحذنه تتكون من 
وجود إرادةٍ واحدة؛ والمجلسٌ التشريعي عندما أنشأته الأغلبيةٌ ذات 
7 0 رم باحيافظة على هذه لي تشكبل الموايف” 
زهلاة القوانين الوضوعة ين ناض مفوضين ها بموافقةٍ 09 

من الشعب» والذي بدون موافقته لا يمككن لرجل واحد أو عدد من 
الرجال فيه أن تكون لهم سلطةٌ سَنَّ قوانين ملزمة للباقين: غددها 
بأد شخض ار كدر غلى عاتفهع موية مين قوانن فون أذ يضم 
تكليفهم بذلك من قبل الشعبء فإن القوانين التي يضعونها تكون 
دود تفويض» ولذلك فإن الناس ليوا ملزمين بإطاعتها؛ وبذلك قد 
يصبحون مرة أخرى غير خاضعين لسلطة» وقد يكوّنون لأنفسهم 
يلد خرييه جريدة هما ابروا كر ملايم ابي ويكون لهم 
كامل ا حرية فى مقاومة فوة أولعك الذين يريدود رركن أي شي ء 
عليهم دود تمويضص منهم. عندما يمنع أولعك الذين أعلنوا إرادة 
الشعب بتفويض من اجتمع من ممارسة هده الإرادة وعندما 
يغتصب أخرون هذا الموقع دون سلطة أو تفويض» يصبح كل فردٍ 


٠‏ عند حل الحكومة: في هذه الحالات وما شابههاء يصبح 


الناس أحراراً في تدبر أمورهم يانشاء سلطة تشريعية جديدة مختلفة 
عن الأخرى من حيث اختلاف الأشخاص أو طبيعة التشكيل؛ أو 
كليهماء وفقاً لما يجدون أنه أكثر ملاءمة لسلامتهم وتصاخهم. لأنه 
لا يمكن أبدأ للمجتمع» بسبب غلطةٍ جهةٍ أخرى, أن يفقد الحق 
الأساسى والأضاى له فى الحفاظ على نفسه :والذي لا يمكن تحقيقه 
إلا من جانب سلطة تشريعية مستقرة وتنفيذ عادل وغير متحيز 
للقوانين الع : تشكها: لكن البشر ليسوا بهذه الععاسة يحيت. لا 
يستطيعون استخدام هذا العلاج إلا عندما يصبح الوقت متأخراً 
للخت عن علاج آخر. القول للناس بأن بوسعهم تدبر أمرهم عن 
طريق ننصيب مجلس تشريعي جديد؛ بعد أن يكون قد تم إلغاء 
القديم نا عن طريق القمع أو الخداع أو التسليم لقوةٍ أجنبية» هو 
كالقول لهم بأن يتوقعوا النجاة بعد أن يكون الوقت قد فات ا 
ابتعفي على الملدج . هذا فعلياً لا يزيد على دفعهم نحو العبودية» 
ثم تولي أميو حريتهم؛ ؛ وعندما يصبحون مقيدين بالسلاسلء إبلاغهم 
بأن بوسعهم التصرف كرجال أحرار. إذا كان الأمر كذلك فهو 
استهزاء وليس نجدة لهم؛ ولا يمكن للناس أن يكونوا آمنين من 
الطغيان إذا لم يكن هناك وسيلة للفرار منه قبل أن يصبحوا رازحين 
تحت وطأته. ولذلك ليس لهم فقط الحق في التخلص من الطغيان 
بل الحق في منع حدوثه. 


.١1١‏ تبغا للق هناك طريقة بقة أخرى تنحل بها سلطة الدولة, وهي 
عندما تتصرف السلطة أو الحاكم خلافاً لثقة الشعب. 


أرلة ميرك السلطة خلذما الفقة المتوحة ليا عندها قاو ل الاعوراء 
على ملكيات الرعاياء وأن جعل نفسهاء أو أي جزء آخر من المجتمع 
في وضع تحكيم أو تصرفب حر بحياة الناس وحرياتهم وأملا كهم. 


الحقوق الفردية | ؟ 


الحفاظ على ملكياتهم؛ وسبب اختيار سلطة تشريعيه وتفويصيها هو 
سن القوانين ووضع القواعد كوقاية وأسيجة لأملاك كل أفراد 
اجتمع: والجدية نفود وقيفنة كن امس ودر و في المجتمع. لأنه لم 
كان لا يمكن أبداً الافتراض بأن إرادة امجتمع تقضي بإعطاء سلطة 
للمجلس التشريعي ل ل يسعى الجميع, بدخحولهم إلى 
اجتمع لجعله امنا والذي من ااه أخضع الجام الفسيته 
للمشدعين الذين انتخبوهم؛ كلما سعى المشرعون لمصادرة أمللاك 
الاين وتدميرهاء أو النزول بهم إلى مرتبة العبودية بفرض سلطة 
كيفية عليهم, فإنهم يضعولد أنفسهم في حالة حرب مع الناس» 
الذين يصبحون عندئذٍ في حل من أي طاعة أخرى لهم, ؛ ويُترك 
الناس للملاذ العام الذي وفره الله لجميع الناس. ضد القوة 
الما لذلك» نفي أي وقت ينتهك فيه ال هذه لمعه 
على حياة الناس وحرياتهم وت » فإنهم بهذا الانتهاك للثقة 
يكونون قد فقدوا السلطة التي وضعها الناس بين أيديهم؛ٍ وللناس 
|الحق في استكتنااف التمتع بحريتهم الأعيلة وأن يوفروا لالفسه 
السلامة والامق اللذون هما عدف دخولهم في امجتمع عن طريق 
نشاء مجلس تشريعي جديد (وفقاً لإرادتهم وكما يرونه مناسباً 


2 


7 قد يقال في الرد على هذا الكلام إنه لما كان الناس عموماً 
بتصمود يل وحمل ار السخط كما فإن وت 56 
معرضة لخطر معيّن؛ 1 0 قادرة على البقاء 


سلسلة «مصباح الحرية) 5 


لمدة طويلة إذا كان بوسع الناس انتخاب مجلس تشريعي جديد 
كلما اتخذوا موقفاً مضاداً من المجلس القائم. أجيب على هذا 
بالقول: العكس تماما هو الصحيح. الناس لا يتخلّون بهذه السهولة 
عن أوضاعهم كما قد يبدو للبعض. إن من الصعب إقناعهم بالعمل 
على تصحيح الاخطاء المعترف بها في الإطار الذي تعودوا عليه. 
وإذا وجدت أخطاء أصلية أو أخطاء عارضة حصلت كرور الزمن أو 
بسبب الفساد؛ فليس من السهولة تغييرها» حتى عندما يرى العالم 
كله أن هناك فرصة لذلك. البطء والنفور لدى الناس من التخلى 
عن تقاليدهم القديمة قد جعلاناء رغم الثورات العديدة التي شهدتها 
هذه المملكة فى هذا العصر وفى عصور سابقة» نتمسكء أوء بعد 
فاصنا م كناو لاك القائتالة » نعوة بره اخعرى: إلى ولع القكاهة بعر 
ملكِ ولوردات ومجلس عموم. وأيُّ استفزازات أدت إلى نزع التاج 
عن رؤوس أمرائناء فإنها لم تصل بالناس إلى درجة وضعه في سُلالة 
حر 


8. نهاية الحكومة يد للبشرية. وما الأفضل للبشر: أن يكون 
الحكام أحيانا معارضة الناس عندما يفرطون في استخدام سلطاتهم 
ويوظفونها للدمار لا للحفاظ على ممتلكات الناس؟. 


5 كل من يستخدم القوة بدون أن يكون له حق بذلك» كما 
يفعل كل الناس في امجتمع) دون سند قانوني» يضع نفسه في حالة 
حرب مع اولئك الذين يستخدم القوة ضدهم, وفي حالة كهذه 
تصبح جميع الارتباطات لاغية» وجميع الحقوق مجمدة» ويصبح 
لكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه ومقاومة المعتدي. 


الحقوق الفردية ١‏ 


4 1ن هيا قل يدر السؤال المعتاد» من سيكون الحكم في ما إذا 
كان الأمبر أو المجلس الشريعي يتصرفون بطريقة مناقضة لثقة الناس؟ 
فقد يعمد أشخاص مغرضون أو حزبيون إلى نشر شائعات كهذه بين 
الناس عنما يكون لامر مستهدم المياخهيات اكخرلة ل#شقط: 
جوابي على ذلك هو أن الناس سيكونون هم الحكم؛ إذ من سيكونٌ 
الحكم في ما إذا كان من عهدّ إليه بمصالحيه وأنابُ مفوضاً عنه يُحسن 
التصرف وحسب الثقة التي وضعت فيه؛ إلا من اخختاره وأنابه 

والذيء بما أنه نات وفوض ذلك الشخص» لا تترال لديه سلطة عزله 
عندما يفشل في أن يكون عند مستوى الثقة التي وُضعت فيه. إذا 
كان هذا معقولاً في حالاات معينة في تعاملات الناس العاديين, 
فلماذا لا يكون كذلك في لحظة فاصلة كبرى؛ عندما تكون مصالح 
ملايين الناس معرضة للخطرء وعندما يكون القير أكين إذا لم تضر 
إلى ردعه. والعلاج أكثر صعوبة وندرة وخطورة؟ 


1 أكر مح ذلكه :نهدا السؤال ومن سيكون الكو لا مكن 
ان يعنى أنه ليس هناك حكم على الإطلاق. فإذا لم تكن هناك 
مرجعية قضائية على الأرض حسم النزاعات بين الناس» فإن الله في 
السماء هو الحكم. هو حماً القاضى العادل. لكن كل إنسان يحكم 
ننفسة» اق هذه الكالة كنا فى كا الات الأخرى» نا إذا كان 
شخصٌ آخر قد وضع نفسه في حالة حرب معه) وما إذا كان عليه 
الاحتكام إلى القاضى الاعلى» كما فعل يافث بن نوح. 


إليقا 5 0 0 اه 0 وكان ب 
كبيرة من المنطورة, فأعتقد أن الحكم الصحيح في هذه الحالة ينبغي 
أن يكون الشعب بعمومه. لأنه عندما يكون الأمير قد حظي بثقة 


سلسلة «مصباح اخحرية» 4 


الشغعي:وأخل عضرت موجن هذه الفقة طيقا للقاتوة: السار 
المفعول؛ فإذا وجد بعض الناس أنهم يتعرضون للظلم واعتقدوا أن 
الأمير يتصرف بطريقة مخالفة للثقة التى وضعت فيه أو متجاوزا 
لحدودهاء فمن هو الحكم الأفضل غير الشعب (الذي وضع الثقة 
فيه أساساً) لتحديد الصلاحيات التى أعطيت له بموجب تلك الثقة؟ 
لكن إذا كان الأميرء أو من كان في الحكم؛ يرفض تلك الطريقة في 
الحكمء فإن الاستئناف عندئذ لا يكون إلا للسماء. القوة بين 
طرفين؛ لا يعرفان مرجعاً أعلى لهما على الأرضء أو القوة التى لا 
تسمح بالاحتكام إلى قاض على الأرض؛ إنما هي حالة حرب؛ 
والاحتكام موجود في السماء فقطء وعلى المتضرر في تلك ا حالة أن 
يقرر بنفسه متى سيكون من المناسب استخدام هذا الاحتكامء 
والتصرف وفقاً لذلك. 


* ؟. فى الخلاصة:؛ أقول بأن السلطة التى أعطاها كل فرد 
المسمى عيك: تخرلة :تيدع لا كن أبدا أن تعرى للقرة فز أخرى 
ما دام المجتمع قائماًء لكنها ستبقى دائماً بيد المجتمع؛ لأنه بدون 
ذلك لا يمكن أن يكون هناك مجتمع؛ ولا دولة» لأن هذا يناقض 
الاتفاق الأصلي. وهكذا أيضاً عندما يضع المجتمع السلطة التشريعية 
في أيدي مجموعة من الرجال مع استمرار هذه السلطة لهم ولمن 
الي وم ات ع وتفويض منهم لتهيئة سبل وصول هيئات 
تشريعية كهذه خلفا لهم. فإن السلطة التشريعية لا يمكن أن تعود 
للشعب طيلة بقاء الحكومة» لأنهم بتأسيسهم لسلطة تشريعية مع 
سلطة استمرارها إلى الأبد؛ فإنهم يكونون قد تخلوا عن سلطتهم 
السياسية للسلطة التشريعية» ولا يمكنهم استعنافها. 


لكن إذا كانوا قد وضعوا حدوداً لمدة سلطتهم التشريعية» وجعل 


. اللحقوق الفردية و 


هذه السلطة العلياء في أي شخص أو أي جمعية» بصفة مؤقتة 
فقطء أو إذا القية عدم السافلة يسيب تون الآدازق القائية عابي 
فإن هذه السلطة تعود للشعب حال إلغائها أو حال انتهاء المدة 
المقررة لهاء ويصبح للناس عندها الحق في التصرف كسلطة عليا 
ومواصلة التشريع بأنفسهم؛ أو إنشاء شكل جديد منهاء أو استخدام 
الشكل القديم لانتخاب مجموعة جديدة من الاعضاء حسبما يرونه 
نافيا 


ديفيد هيوم 


العدل والفلحيه 


كان ديفيد هيوم أحد الشخصيات الرئيسية فى حركة 
التنوير الاسكتلندية التي أسهمت بفاعلية في تظوير 
مفهوم النظام العفوي. وهو في الجزء الثالث من كتابه 
وبحث في الطبيعة الإنسانية) يتعرض بالدراسة لأصل 
العدل 50 فيؤكد أن قواعد العدل لا تنتج من 
حسابات عقلانية بل هى نتيجة لتصرفات فردية عديدة 
مزاوعة إلى سق كير ععنليحة ذاكة رومودية: الى لقنو 
قواعد عامة. وهو يطرح ثلااث حاللاات للعالم تؤدي إلى 
نشوء حاجة لوضع قواعد للعدل وحقوق الملكية: سعي 
الناس لتحسين أحوالهم المعيشية؛ حب الخير للآخرين 
ولكن ليس بدون حدود؛ وكون الطبيعة لا توفر سوى 
«موارد قليلة» لتلبية احتياجات الناس. لذلك نحن بحاجة 
لنظام من القواعد. خصوصا في ما يتعلق باكتساب 
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المللكية واستخدامها ونقلهاء لكي نتمكن من إنجاز 
مصاحنا والتعاون مع الآخرين. ويبيّن هيوم أن النقود 
واللغة تطورتا أيضاً بصورة عفوية لا من خلال دراسة 
واعية. 


إيما 


ئيس غتاة .بين سار الخيوانات على هذه الأرض مق يبدو للوهلة 
الآولى أن الطبيعة قد قبست عليه بشندة أكثر سن الإنسان من حي 
حاجاته وضروراته التي لاا حصر لها والموارد القليلة التي وفرتها له 
تلم سسلة الا عمياسات. بالنسبة للمخلوقات الأخر تعرض :هاتان 
الناحيتان بالذات بعضهما بعضاً. فإذا أخذنا الأسد بصفته تحيوانا 
52200 وشرهأء فسنكتشف بسهولة أنه شيل التطرئة لكن إذا 
نظرنا إلى تكوينه» وطباعه» ورشاقته» وشجاعته» وعضلاته؛ وقوته. 
فستحي أن لدية من المبراتدها يوازن احعياجاته» الشاة والكور 
محرومان من كل هذه الميزات؛ لكن شهيتهما معتدلة وطعامهما 
متيسر بسهولة. في الإنسان وحده تجتمع هذه الحالة غير الطبيعية من 
العجز والحاجة بوضوح. ليس ما يدفعٌه للبحث والتعامل هو فقط 
ضرورة الحصول على الطعام اللازم لاستمرار بقائه» أو على الأقل 
يتطلب منه بذلك جهده. بل يتعين عليه أن يمتلك لباساً ومسكنا 
لوقايته من تقلبات الطقس؛ مع أنه هو وحده ليس لديه سلاحٌ ولا 
قوة» ولا قدرات طبيعية أخرى يواجه بها أدنى تلك الاحتياجات 
العديدة. يمكنه فقط ضمن مجتمع أن يعوض ما لديه من نقصء 
وأن يرفع نفسه إلى درجة المساواة مع بني جنسه من البشرء بل 
ويحقق تفوقاً عليهم. في امجتمع يعوض عن كل نواحي العجز لديه؛ 
ومع أن احتياجاته عند ذاك تتضاعف في كل لحظة, إلا أن قدراته 
تزداد ا وتجعله أكثر طمانئنة وسعادة ثما فكن أن يصبح 8 أي 
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يوم من الأيام في ظروف وحشيته وانعزاله. عندما يبذل كل شخص 
جهده بمفرده ومن أجل نفسه فقطء فإن قوته أصغر من أن تُنتج 
عملا ذا شأن؛ ذلك أن مجهده يوظف لإنتاج احتياجات مختلفة فلا 
يوفق في إتقان عمل واحد بالذات؛ وحيث إن قوته وقدرته على 
اجات لسكا ذاقنا متساريع :نان قتصيور ان عقيسها يقدون اقم 
بضرر وتعاسة مؤكدة. المجتمع يوفر علاجأً لهذه العقبات الثلاث. 
عن طرق توعياد الجهرد تراد كوانا: وعرن كريق فصي العمل 0ر710 
قدراتنا؛ وعن طريق التعاون المتبادل نصبح أقل عرضة للمصادفات 
والحوادث. وبالتالي فإنه بازدياد القوة والقدرة والأمن يصبح المجتمع 
أكثر فائدة. 


لكن يجب الاعتراف بأنه مهما اقتضت أحوال الطبيعة البشرية 
ضرورة الاندماج الاجتماعي» ومهما بدا أن أحاسيس الشهوة 
والعواطف الطبيغية تجعل اندماجاً كهذا حتميا؛ فإن هناك عوامل 
أخخر في فطرتنا الطبيعية» وفي ظروفنا الخارجية تعيق هذا الاندماج 
بل ومناقضة له. من بين عوامل فظرتنا الطبيعية مكننا اعقباز الأناتية 
أكثرها 00 إني أدرك» بصورةٍ عامة أن المع في هذه الصفة 
قد تَوسّع أكثر مما ينبغي؛ وأن ام التي يولع فلاسفةٌ معنيون 
بتكوينها عن الجنس البشري منتشرة في الطبيعة مثل قصص الوحوش 
التى تزخر بها الخرافات 08 اض أبعكَ هنا أكون عن التفكير 
أن الختر السك لدريي اجاميين تعد انشسكهنة فى راي :انمع 
أن من النادر أن تجد أحدا يحب شخصا آخر أكثر من نفسه؛ فإن 
فزن التاذر أنفيا أن قي لهذا لذ قزيك: كل أنواع الغوافلقن: لقاينة 
مجتمعه في الوقت نفسه. في وزنها عن وزك أنانيته. لنستشهد بمثال 

شائع: ألا رع أ في الوقت الذي يتولى فيه رب الأسرة بصورة 
عامة الإنفاق على أمدرتة ومع ذلك فهناك قليلون لاا يخصصود 


سلسلة «مصباح الحرية» م5 


الجزء الأكبر من ثرواتهم لإسعاد زوجاتهم وتعليم أبنائهم, 
ويحتفظون بالجزء الاصغر لاستخدامهم ومتعهم الخاصة. هذا ما قد 
نلاحظه لدى أولئك الذين لديهم علاقات محبة بينهم؛ ويمكننا 
الافتراض أن هذه الحالة ستنطبق على آخرين إذا وُضِعوا في الظروف 


لكنء مع أنه يجب أن يعزى الفضل في هذا الكرم للطبيعة البشرية؛ 
فإن من الممكن لنا أن نلاحظ في الوقت نفسه أنه بدلا من أن تؤمّل 
عاطفةٌ نبيلةً كهذه الناس جتمعات أوسع فإنها تكاد تكون مناقضة 
انلقن الآنائيةة فحيف إن كن إنساة ييحي نميه اكد من أي 
ايان ادم وهو في محبته للآخخرين يحتفظ بالجزء الأكبر لأقاربه 
ومعارفه» فإن من شان ذلك بالضرورة إيجاد تناقض في العواطف» 
وبالتالي تناقض في التصرفات الع لا يذ أن سكل تعطرا على 
الاتحاد الاجتماعى الحلويلة 


بيد أنه تجدر الملاحظة بأن هذا التناقض في العواطف يمكن أن يكون 
ضكيل الخطورة إذا لم يقترن خاصة بظروفنا الخارجية ويوفر لها فرصة 
لتأكيد نفسها. نحن نمتلك ثلاثة أصناف مختلفة من الأشياء؛ 
الطمأنينة الداخلية في عقولنا؛ والمزايا الخارجية لأجسادنا؛ والاستمتاع 
بالممتلكات التي ينها يونا وحيين عدا تحن امدون اما 
في الاستمتاع بالخاصية الأولى والثانية قد تغتصب منا لكنها غير 
ذات فائدة لمن يحرمنا منها. أما الأعيرة فإنها تعرضة 0 الاخرين 
ويمكن نقلها دون خسارة أو تغيير» وفي الوقت نفسه ليس هناك 
كميةٌ كافية منها لتلبية احتياجات الجميع ورغباتهم. ولما كان تحسين 
هذه الأشياء هو الفائدة الرئيسية للمجتمع؛ » فإن الإعاقة الرئيسية هي 
عدم استقرار امتلاكها إضافة إلى ندرتها. 
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لفل سبق لي أن امرك إلى أن العدل نكا من الأعراف الانسانية؛ 
وده الاأعراف ضيه يُقصد منها أن تكون علاجاً لبعض المضايقات 
التي تنشأ عن التقاء صفات معينة في العقل البشري مع حالة الأشياء 
الخارجية. صفات العقل هي الأنانية والكرم المحدودء وحالة الأشياء 
الخارجية هي سهولة التغير إضافة إلى ندرتها بالمقارنة مع احتياجات 
الناس ورغباتهم. 


لذلك افإني أطرح رأيا هنا يمكن اعتباره مؤكداً وهو أن العدالة تنشأ 
في الأصل فقط من أنانية البشر وكرمهم المحدود إضافة إلى ندرة 
الموارد التي هيأتها الطبيعة لتلبية احتياجاتهم. إذا عدنا بنظرنا قليلاً 
إلى الوراءء نجد أن هذا الرأي يضفي قوة إضافية على بعض تلك 
الماحظات التي أبديناها حول هذا الموضوع. 


ل د لعسنا :ذافغعنا لأساسي اغا قواعد العدالة؛ لذن من 


المسلّم به أنه لو أن البشر كانوا مفطورين على عمل خيرٍ كهذاء فما 
كان لأحدٍ قط أن يحلم بتلك القواعد. 


ثانياً يمكننا أن نستخلص من المبدأ نفسه أن الإحساس بالعدل لا 
سيد إلى العقل أو إلى اكتشاف علاقاتٍ أو ترابطٍ معين في الأفكار 
كات قد الأزل ولا ال ثابتة وملزمة بصورة عامة. إذ حيث 
المعترف به يأن ا كذلك الذي اظرونا اليه أعلاه فى طبيعة الجنس 
البشري وظروقه سيكوق مين اشأنه إحدات غير تام في واجبناتها 
والخرامائنا» تسق اللضيرور هه مين أن العطاء العاده انبر كارة 
الإحيناك بالفضيلة مستهدا عن العتل الاظهان التغيير الذى للا ين أن 
ينشأ عن ذلك في العلاقات. والأفكار. لكن من الواضح أن السبب 
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الوحيد في أن الكرم المفرط للإنسان والوفرة التامة في كل شيء 
يدمران فكرة العدالة ذاتهاء هو أنهما يجعلان العدالة عديمة الفائدة؛ 
وأن النزعة المقيدة للخير لدى الإنسان» واحتياجاته الملحة» من جهة 
أخرى. يُعليان من شأن تلك الفضيلة» فقط عن طريق جعلها 
ضرورية من أجل المصلحة العامة» التي تجعلنا نؤوسس قواعد العدالة؛ 
ولا يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر يقينا من أن المسألة التي تجعلنا 
معنيين بالعدالة لا علاقة لها بالأفكا بل في انطباعاتنا ومشاعرناء 
والتي بدونها يصبخ كل شيء في الطبيعة دون أهمية لناء ولا يمكنه 
أن يؤثر علينا بأي صورة. .سك العدالة» إذن: لا يكمن. فى أفكارنا 
بل فى انطباعاتنا. ْ 


الثأء يمكننا أكثر من ذلكء» تأكيد الرأي السابق م أن تلك 
الانطباعات التي تنشئ هذا الإحساس بالعدل» ليست طبيعية في 
عقل الإنسان» بل تنشأ من عادات مبتكرة وبشرية. لأنه بالنظر 
إلى أن أي تغيير كبير في الطبا ع أو الظروف يدمر العدالة والظلم 
على حد سواء؛ ونظراً لأن تخراً كهنا لا يؤثر إلا عن طريق تغ 
مصالحنا والمصالح العامة؛ فإن ما يترتب على ذلك هو أن التأسيس 
الأول لقواعد العدالة يعتمد على هذه المصالح امختلفة. لكن لو كان 
الناس قد سعوا للمصلحة العامة بصورة طبيعية» وبرغبة صادقة» فما 
كان لهم أن يحلموا بكبح جماح بعضهم بعضاً بتأثير هذه القواعد؛ 
ولو كانوا قد سعوا لمصلحتهم الخاصة دون أي احتياجاتٍ وقائية: 
لكان قد ترتب على ذلك انغماسهم في كل أنواع الظلم والعنف. 
لذلك؛ فإن هذه القواعد مصطنعة وتسعى لتحقيق أهدافها بصورة 
منحرفة وغير مباشرة؛ كما أن المصلحة؛ التى تنشأ عنها هذه 
القواعة» ايديف هن النوم اللاي فكو السعى التعتيقه اتطلافا عن 
المشاعر الطبيعية وغير المصطنعة للإنسان. 
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لجعل ذلك أكثر وضوحاء فلنعتبر أنه رغم أن قواعد العدالة تقوم 
فقط على المصلحة؛ فإن علاقتها بالمصلحة تكون منفردة إلى حد ما 
ومختلفةٌ عما يمكن ملاحظته فى حالاتِ أخرى. كثيراً ما تكون 
تغرف كقاتنة مسدردة معاففنة المضاحة العانةارولو كان ليذه 
الدعوى أن تبقى وحدها دون أن تتبعها قضايا رف فربما كانت 
تشكل» بحد ذاتهاء إجحافاً كبيراً بحق المجتمع. عندما يعيد رجل 
فاضل محب للخير ثروةً كبيرة إلى بخيل أو متعصب مثير للفتن» 
فإنه يكون قد تصرف بعدل ويستحق الثناء» 50 العامة 
ستعاني معاناةً حقيقية. وليس كل فعل عدالةٍ منفرد هو أيضاًء وبحد 
ذل اكت قينا لليعلحة لاف من المصاحة العافة: ومن 
السهل قصور كيقية إفقار شتيخض لنفسه يلققة: كرعة مين الآمانة: 
ولديه ما يجعله يتمنى لو تم للحظة واحدة تعليقٌ قوانين العدالة 
المتعلقة بتلك القضية بالذات فى الكون كله. لكن مهما كانت 
مغارى: العذالة 'التردية مناقض: 7 المقنتجة التدافة أ الاضةه فين 
الموَ كد أن مجمل الخطة أو النظام سوا مفيدة» بل هلو تروارة 
مطلقة» لدعم اجتمع ومصلحة كل فردٍ على حد سواء. من 
المستحيل فصل النافع عن الضار. الملكية يجب أن تكون مستقرةً 
ومَُبتةً وفقاً لقواعد عامة. ورغم أن المصلحة العامة قد تعاني في 
حالةٍ ماء فإن هذا الضرر المؤقت سيتم التعويض عنه عن طريق 
التواصل المطرد لتطبيق القواعد» وما ترسيه هذه القواعد من ادم 
ونظام في امجتمع. بل إن كل شخص ممفرده سيجد نفسه كاسبا 
عند موازنة الحسابات؛ لأنه إذا لم تكن هناك عدالة فإن المجتمع 
سيتفكك,ء ويسقط الناس جميعاً فى تلك الحالة الوحشية والمنعزلة 
والتي هي أسوأء بدون حدود. من نيوا الأوضاع التي يمكن 
افتراضها في المجتمع. لذلك فعندما يصبح لدى الناس خبرة كافية 


سلسلة «مصباح الحرية) ,6 


للاحظة أنه مهما تكن نتيجة دعوى قضائية منفردة» ومن جانب 
شخص واحد. فإن النظام الإجمالي للدعاوى التي يرفعها امجتمع 
كله هو ذو فائدةٍ لا حد لها للجميع» ولكل فرد؛ ولا يمضي وقت 
طويل قبل أن تترسخ أسس العدالة والملكية. كل فرد في المجتمع 
حساسٌ لهذه المصلحة. كل فردٍ يعبر عن هذا الإحساس لزملائه إلى 
حاتي اقزازهة ران تو فق 'ارساته طيفا لياء شريطة أن يفعل الآخرون 
الشيء نفسه. ليس هناك بعد ذلك ما يقتضي حفز أي منهم على 
نمارسة إجراءات العدالة, إذا توفرت له الفرصة. هذا يصبح فال 
للآخرين. وهكذا تؤسس العدالة نفسها بنوع من العُرفٍ أو الاتفاق؛ 
أي بدافع من ن المصلحة؛ يفترض أن اجميع يحسون به وفيت تطيق 
إجراءات كل دعوى بنفس النظام المتوقع تطبيقه على أي دعاوى 
أخرى. إذا لم تكن هناك قناعة كهذه. فليس هناك من أحدٍ قد 
يحلم أن هناك فضيلة اسمها العدالة» أو يكون لديه حافز لمواءمة 
أوضاعه معها. لو أحذنا أن اعضو #نقزردة افك يكون: تحاف الغفال 
ضارا لي من جميع النواحي؛ وليس هناك ما يحفزني على الإيمان 
بهذه الفضيلة إلا الافتراض بآ الآخرين سيحذون حذوي؛ ا 
التوليفة فقط هي التي تجعل العدالة مفيدة» أو توفر لي أي حافز 
للالترام رهد ْ ْ 


قينها: كاك فاكدة استقرار الملكيةع أو حتى ضرورتهالء للمجتمع 
البشريء فإنها تترافق مع كثير من العقبات. يجب ألا تُوخذ 
اعقيارات: اللاومة أو التوافق أبدا في الحسبان» عند توزيع ملكيات 
البشر؛ بل يجب علينا أن نلزم أنفسنا باخضوع لقؤاعدة لأنها تكون 
أكثر عموميةً في تطبيقهاء وأكثر بُعدا عن الشك وعدم اليقين. 
يندرج ضمن هذا النوع الملكية الحالية عند تأسيس امجتمع الل قر 
وبعد ذلك عند الإشغال, وحق التقادم. والتوسع. والوراثة. 
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وحيث إن هذه الحالات تعتمد إلى حد كبير على المصادفات» فإنه 
يتبيءن 5 عات و 0 مناقضة الاحتياجات تاد ايم 
02 هذه عقبةٌ كبرى ا ا حل. إذا أردنا تطبيق حل 
مباشر» وسمحنا لكل إنسان بحيازة ما يرى أنه ملائم له» فسيكون 
ذلك دكار للمجتمع؛ ولذلك فإن قواعد العدالة تسعى لحل وسط 
ون مبلكة ثابتة وبين هذه المواءمة المتغيرة وعير الم كدة. لبك لسن 
هناك من وس أفضل من تلك الوسيلة الواضحة» وهي أن الامتلاك 
والملكية ينبغى أن تكونا مستقرتين دائماء إلا عندما يوافق المالك على 
0 تكون هناك عواقب سيئة لهذه 
القاعدة من حيث التسبب في وقوع حروب ونزاعات؛ لأن موافقة 
المالك» وهو وحده المعني بذلكء, تؤخذ في الحسبان في تحويل 
الملكية» وقد تفيد كثيراً فى تعديل ملكيات الناس. المناطق المختلفة فى 
العالم تنتج سلعا مختلفة؛ وليس ذلك فقطء بل إن الرجال المختلفين 
مهيأون بالطبيعة لأعمال مختلفة وقادرون على الإبداع في ما هم 


مهيأون له عندما يلزمون أنفسهم بالتخصص ف, ب ابام 
تحال بعباد لا وفنارساتة خازية وهنا السبب فإن نقل الملكية 


بالموافقة قاعدة تقوم على 57 فى الطبيعة» وعلى العاف تفسية 
يقوم ثبات الملكية فى حالة عدم موافقة كهذه. 


تحدثنا حتى الآن عن القوانين الأساسية الثلاثة للطبيعة» ثبات الملكية, 
ونقلها بالموافقة» والوفاء بالعهود. إن سلام الجبس البشري وأمنه 
يعتمدان كلياً على الالتزام الصارم بهذه القوانين الثلاثة؛ كما أنه لا 
يمكن إقامة تعامل جيد بين الناس إذا"أهملت هذه القوانين: اجتمع 
ضروري بصورة مطلقة حياة بني اليشير ورفاههمء وهذه القوانين 
ضرورية لدعم امجتمع. 


توماس جيفرسون 


إعلان الاستقلال 


لعل أبلغ قطعة في تاريخ الأدب الليبرالي وأعمقها أثرأً 
هي وثيقة إعلان الاستقلال التي كتبها توماس جيفرسون 
)١855- ١7/49(‏ وصادق عليها الكونغرس في " 
تموز (يوليو) ١715‏ وتم إعلانها رسمياً في 4 تموز 
(يوليو) من ذلك العام. الفقرة الثانية في تلك القطعة هي 
الجزء الفلسفي الرئيسي فيهاء وهي تلخص بإيجاز 
نظريات جون لوك في الحقوق الفردية والحكومة: بأن 
للناس حقوقاً طبيعية» وأن الغرض من الحكومة هو حماية 
تلك الحقوق. وأنه إذا تجاوزت الحكومةٌ الغرض المقصود 
منها فإن للناس الحق في «تغييرها أو عزلها». أحد المعالم 
الرئيسية لأطروحة جيفرسون هو إصراره على الحقوق 
غير القابلة للتصرف. هذه الحقوق لا يمكن نقلها أو 
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تحويلها. ليس لنا أن «نوافق» على تحويل كل حقوقنا 
للحاكم؛ وبذلك ينفذ جيفرسون إلى جذر الحكومة 
المطلقة أو الاستبدادية. ويمكن ملاحظة صدى عبارات 
لوك في الإعلان» رغم أن جيفرسون قال بأنه «لم يستعن 
بكتاب ولا بأي منشورات عند كتابته)»). أّهم تغيير أحدثه 
الانفعالية لجورج الثالث بشأن تجارة العبيد, وقد تم حذف 
التهم المحددة لسياسة جورج الغالت فى هذه القطعة 
اختارة. 


عندما أصبح من الضروري لشعب واحدء في سياق تطور الأحداث 
ف مسيرة البضيره أن يتحلل امن القيوة الى رتفلعه شعت ار .وان 
5 بين قوى العالم» موقعه المستقلٌ والمتكافيع الذي أمّلته له 
قوانينٌُ الطبيعة وطبيعةٌ الله» فإن دواعى اللياقة فى احترام آراء الجنس 
المشزي تقتعضى أنديعلة هيذا الشعنب الأسياتة التى دقعت 
للاتفصال. 00 1 


نحن نعتقد دان هذه الحقائق تددفية وهي أن الشاض خلقوا 
لصي قفن وأن من بين هذه الحقوق. الحياة» والحرية. والسعي 
لتحقيق السعادة. وانه لحماية هذه الحقوق» تؤسس الحكومات بين 
الشعوب» مستمدة سلطاتها من قبول احكومين - وأنة عندما يصبح 
أ شكل ف أشكال هذه الحكومات ا لهذه الاهداف» فإن 
من حق الشعب تغيير هذه الحكومة او عزلهاء وتعيين حكومة 
جديدة تمعوم اسسها على مياد 34 ) وتنظم سلطاتها بشكل يبدو 


الحقوق الفردية /ام 


للشعب أكض إحعبالا لعوفير ببلانة النان :وسغاد ته إن .من 
متقضبيات الركية بها عدم تغيير الحكومات المستقرة منذ وقت 
طويل لأسباب بسيطة وعابرة؛ وتبعأ لذلك فإن كل التجارب قد 
أثبتت أن البشر مطبوعون على المعاناة» ما دام الضرر قابلاً للتحمل, 
أكثر من تصحيح أوضاعهم عن طريق تغيير الأساليب التي تعودوا 
عليها. بيد أنه عندما يتبت من سلسلة من المساوئ والاغتصابات 
الموجهة دائماً للهدف نفسه أن هناك خطة مصممة للنزول بهم إلى 
مهاوي الاستبداد المطلق» فإن من حقهم؛ ومن واجبهم, إسقاط 
حكومةٍ كهذه؛ وتأمين حرس جديد لأمن مستقبلهم. 


لقد تحملت هذه المستعمرات صابرةً مثل تلك المعاناة» وأصبحت 
هناك الآن مثل هذه الضرورة التي توجب عليهم تغيير الأنظمة 
السابقة. إن تاريخ الملك الحالي لبريطانيا هو تاريخ من الاعتداءات 
والاغتصاب المتكرر للسلطات» وكلها تستهدف مباشرة فرض 
استبداد مطلق على هذه الولايات. لإثبات ذلكء لنطرح الحقائق 
أمامَ عالم محايد. 


لقد التمسنا في كل مرحلة من هذه المظالم بأشد العبارات تواضعاً 
تصحيح ما يقع من أخطاء. وقد كان الرد المتكرر على توسلاتنا هو 
فنقط تكرار الظلم. ولذلك؛ فإن حاكماً تتصف شخصيته بالطغيان 
َه 


كذلك لم نقصر في إبداء اهتمامنا يإخوتنا البريطانيين. لقد حذرناهم 
0 “معن ليا علينا: وقل ذكرناهم بظروف هجرتنا واستقرارنا هنا. 
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وقد توسلنا لعدالتهم وشهامتهم الأصيلة» وناشدناهم باسم روابط 
أرومتنا المشتركة استنكار هذا الطغيان الذي سيؤدي حتماأ للتأثير 
على اتصالاتنا وتعاملاتنا. هم أيضا لم يصغوا لصوت العدالة ورابطة 
الدم. ولذلك يجب علينا أن ننزل عند مقتضيات الضرورة بإعلان 
انفصالناء واعتبارهم؛ كما نعتبر بقية الجنس البشريء أعداء في 
ا حرب» أصدقاء 82 السلم. 


لكرنفزى 57 ينل فك لقاضي الأم للدنياة على ل 000 
2001 00 هذه 5000 البحدة ة هي ولها الحق في أن 
تكون, ولايات جره ة ومستقلة؛ وأنها 5 ل من أي ولاء للتاج 
البريطاني» وأن كل علاقة سياسية بينهم وبين دولة بريطانيا العظمى 
هي 2 ويجب أن تكون» ملغاة تاماً؛ وأنهاء بصفتها ولايات مستقلة 
وحرة) لها الحق التام فى إعلان الحرب وعقد معاهدات السلمء 
والدخحول في أحلاف؛: وممارسة النشاط التجاري» والقيام بكل 
الأعمال والأشياء الأخرى التي يحق للدول المستقلة القيام بها. وإننا 
دعم لهذا الإعلان» وبالاعتماد التام على حماية الله تعالى» نتعهد 
لبعضنا البعضء بحياتنا وأموالنا وشرفنا المقدس. 


إمانويل كانت 


المساواة في الحقوق 


يعد إمانويل كانت )١804  ١19/74(‏ واحداً من 
أعظم الفلاسفة في التاريخ, رغم أنه لا يعتبر في العالم 
الناطق بالإنكليزية فيلسوفاً سياسياً كبيراًء ولم يحظ 
إسهامه في الليبرالية بتقدير يذكر. بيد أنه عرض في 
كتاباته السياسية نظرية في الحقوق غير القابلة للتصرف 
وتأليف الحكومات تتفق تماماً مع التقاليد الليبرالية لحركة 
التتوير. في هذه المادة من (النظرية والممارسة) ,)١7/41(‏ 
والمعاد طباعته في (كانت: كتابات سياسية), تحرير هانس 
ريس (مطبعة جامعة كمبردج, ,.)١551١‏ يبحث كانت 
في حرية ومساواة واستقلال كل شخص في دولة مدنية, 
ويؤكد أن القوانين يجب أن ترتكز على حماية الحقوق 
لا محاولة خلق السعادة للمواطنين. هناك ناحيتان 
رئيسيتان تضعان نظرية كانت خارج التيار الليبرالي 


سلشلة «مصباح الحرية) ١٠‏ 5 


الرئيسي: فهو يضع رأس الدولة فوق القوانين ويظالت 
المواطنين بالطاعة التامة ‏ وكما يظهر في الفقرة الأخيرة 
من هذه المادة المأخوذة من كتابه (ميتافيزيقيا الأخلاق) 
(37790). والمعادة طباعته أيضاً في ا كتابات 
سياسية), فهو يفتقر إلى نظرية حول كيفية بروز نظام 
اجتماعي في غياب الاكراه. 


عن العلاقة بين النظرية والممارسة في الحقوق السياسية 


من بين كل التعاقدات التي يتحد بواسطتها عدد كبير من الرجال 
تاليف مجتمع) 50 العقد الذي ناسين بكوجبه دستورٌ مدني ذا 
طبيعة استثنائية. ذلك مع أنه. من حيث تنفيذه. يشترك بالكثير من 
الصفات مع جميع التعاقدات اللاخرى التي تتوجه لهدف معين 
بجهود مشتركة؛ إلا أنه» من حيث مبدأه الدستوري يختلف» فيما 
عدا ذلك» عن جميع التعاقدات الأخرى. في كل التعاقدات 
الاجتماعية» نجد انحادا لعدد من الافراد الساعين نحو هدف محدد 
يشت ركون فيه جميعاً. لكن أن يكون الاتحاد بحد ذاته هدفاً يتعين 
على الجميع المشاركة فيه. والذي يعدّ بذلك واجباً رئيسياً وثابتا في 
جميع العلاقات الخارجية مهما كان نوعها بين البشر (الذين لا 
فكنيو خنيه الفائير التبادل فيما بينهم)؛ فإن ذلك لا يمكن أن 
يوجد إلا في د مكدَّن لدولة مدنية. أي جمهورية أو ولاية. 
الويف الذي يُعدٌ بحد ذاته واجبأ في علاقات خارجية كهذه. 
والذي هو في الواقع الواجب الأساسي الأول قبل كل الواجبات 
نارجه 0 هو حق البشرء في ظل القوانين الإكراهية العامة 
في أن يُعطى لكل منهم ما يستحقه وأن يكون آمنآ من اعتداء 
الآخرين عليه. 
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العلاقات الخارجية المتبادلة لبنى البشرء ولا علاقة له بالهدف الذي 
يسعى له كل الناس بحكم الطبيعة (أي هدف تحقيق السعادة) أو 
بالوسائل المعترف بها لتحقيق هذا الهدف. ولذلك فإن هذا الهدف 
القوانين التي تحدد الحقوق الخارجية. الحق يعني تحديدَ حرية كل فرد 
القانون العام). والحق العام هو الخالة المميزة للقوانين العامة التي 
تجعل هذا الانسجام الدائم ممكنا. وحيث إن كل تحديدٍ على الحرية 
عن طريق الإرادة الكيفية لجهةٍ أخرى يُعرف اصطلاحاً بالإكراه. 
فإن الدستور المدني هو علاقةٌ بين رجالٍ أحرار يخضعون لقوانين 
هذه مستلزمات المنطق البحت الذي يُشَرْعٌ لقاعدة اساسية) خفن 
النظر عن كز الغايات النخرييية وال حكن تلخيضها ديعا تحت 
عنوان عام هو السعادة). الناس لهم آراء مختلفة فى الهدف 
التجريبي للسعادة ومما يتكون, بحيث إنه بقدر ما يتعلق الم 
بالسعلدة فليس بالإمكان وضع إرادتهم تحت مبدأ عام, وبالتالى لا 
يمكن وضعها تحت أي قانونٍ خارجي منسجم مع حرية كل فرد. 


الدولة المدنية بوصفها دولة قانونية تماماً تعوم على القواعد 
الاسام التالية: 


؟ مسساوأة كل فرد مع الآخرين بوصفهم رعايا. 
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٠‏ استقلال كل فرد في الدولة بوصفه مواطنا. 


هذه المبادئ ليست قوانين سارية فى دولة مستقرة» بقدر ما هى 
قوانين يمكن بواسطتها وحدها إنشاء دولة طبقاً لمبادئُ منطقية بحتة 
حول حقوق الإنسان الخارجية. تبعا لذلك» فإن: 


من الممكن التعبير عن حرية الفردٍ يوضيقة [تينانا. وكمبداً لدستور 
دوه طيقً لمعادلة لاي لا يحق لأحدٍ أن يلزمني بأن ا كون سغيداً 
0 لسعادة الآخرين؛ لأن كل فردٍ قد يسعى لتحقيق سعادته 
يقة التي يجدها ملائمة له؛ ما دام لا يتعدى على حرية الآخرين 
ا مماثلة» وهي الحرية التي يمكن مواءمتها مع 
يات ااغرين فى إبالى كاترن عبار مارب ل أن نل لل يي 
للآخرين الحقوق نفسها التي يتمتع بها هو نفسه. 


يمكن إنشاء حكومة تقوم على مبدأ عمل الخير للناس» مثل علاقة 
أب بأطفاله. في ظل حكومة أبوية» يكون الرعايا بمثابة أطفالٍ 
قاصرين لا يميزون بين ما هو مفيدٌ أو ضارٌ لهم. ويُلزمون التضيرت 
بطريقة سلبية تماما والاعتماد على رأي الحاكم في الكيفية التي ينبغي 

لهم بها أن يكونوا سعداء» بل يتوقف الأمر على مدى تلطفه بالرغبة 
في أن يكونوا سعداء. حكومة كهذه هي أسوأ استبدادٍ يمكن 
تصوره؛ أي» دستورٌ يعلق كل حريات الرعاياء الذين ليس لهم بعد 
ذلك أي حقوق. الحكومة الوحيدة التي يمكن تصورها لأي 
مجموعة من الناس القادرين على امتللاك حقوق, حتى لو كان 
الحاكم محبا لفعل الخير» ليست هي الحكومة الأبوية بل الحكومة 
الوطنية. السلوك الوطي و السدرد الذي يعداقية كل فرد في 
الدولة, بما في دللك اير تسيا بأن الدولة هي رحم الأمى أو أرقن 
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الآباء التي نشأ منها هو نفسه؛ والتي يجب أن يتركها لسلالته 
وديعة غالية. كل فرد في الدولة يرى نفسه مخولاً حماية حقوقها 
بموجب قوانين إرادة عامة. ولكن دون أن يخضعها لاستخدامه 
الشخصي وفقط من أجل متعته الشخصية. اف كرفي ادوم 
يتمتع بصفته إنساناً بهذا الحق في الحرية ما دام قادراً على امتلاك 
حقوق. 


؟. من الممكن التعبير عن المساواة كرعاياء طبقاً للمعادلة التالية: 
كل هرد في الدولة له الحق في الذ كراه في علاقاته مع اعرد 
وني من ذلك راقن الدولة, لأن ران الدولة وحده ليس فرداً من 
أفراد الدولة بل موجدها وراعيهاء وهو الوحيد الخول فرض الإكراه 
على الآخرين دون أن يكون خاطيعا لقانونٍ إ كراهى هو نفشه. لكن 
كل من يخضعون للقوانين هم رعايا في الدولة» وبذلك يخضعون 
لحق الإكراه إلى جانب جميع أفراد الدولة؛ الاستثناء الوحيد هو 
شخص واحد (بأي من المعنيين المادي أو المعنوي)» وهو رأس الدولة 
الذي يحق من خلاله فقط ممارسة الإكراه المشروع على الآخرين 
يوا :أنه لو كان +الأمكان فرضن الأكراة خلية أيضاء ناتضها كان 
ليكون رأساً للدولة» وتصبح مراتب السلطة كلها خاضعة بدون 
حدود. لكن إذا كان هناك شخصان معفيان من الإكراه» فلن يكون 
أئّ منهما حافيها لقوانين الإكراه. ولا يمكن لأسوههنا أن يتصرف 
مع الآخر بأي شيء مناقض للحقوق» وهذا مستحيل. 


بيك أن المساواة التامة لبني البشر بوصفهم رعايا في الدولة تتسق 

مع عدم المساواة ضمن امجتمع كله من حيث درجة 5 9 
كانت هذه الملكية على شكل تفوق مادي أو عقلي على الآخرين, 
أو على شكل مُلكيةٍ خارجية جاءت عرضاً أو في حقوق معينة 
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(التي قد يكون هناك منها الكثير) بالنسبة للآخرين. وهكذا فإن رفاه 
فردٍ يعتمد» إلى حد بعيد» على إرادة فردٍ آخر (الفقير يعتمد على 
الغني)» ويتعين على فرد إطاعة فردٍ آخر (كإطاعة الطفل لأبويه 
والزوجة لزوجها)» ويقدم فردٌ الخدمة بينما يدفع الشمن فردٌ آخر: 
إلخ. مع ذلكء فكلهم متساوون كرعايا أمام القانون» وهي 
مساواةٌء شأنها شأن إعلان الإرادة العامة» لا يمكن أن تكون إلا 
بشكل فردي» وتتعلقٌ بصيغة الحق لا بالمادة أو الشيء الذي أملك 
الحق فيه. اانه لبن رسع فد إكراه فردٍ آخر إلا من خلال القانون 
العام والقائم على تنفيذه. وهو رئيس الدولة» بينما يقاوم كل فرد 
آخخر الآخرين بالطريقة نفسها وبالدرجة نفسها. لكن لا يمكن لأحدٍ 
أن يفقد هذه السلطة في إكراه الآخرين وأن يكون له حقوقٌ 
تجاههم إلا عن طريق ارتكاب جريمة. كذلك لا يمكن لأحدٍ أن 
يتخلى طوعياً عن حقوقه نتيجة لتعاقد أو تعاملٍ قانوني بحيث لا 
يعود لديه حقوق بل واجباتٌ فقطي أن تعاقداً كيد يحرمه أصلا 
من حق إبرام تعاقد» وبذلك يلغي صلاحية العقد الذي أبرمه فعلا. 


من خلال هذه الفكرة حول مساواة الناس بوصفهم رعايا في 
الدولة» تبرز هذه المفادلة أيضا: 0000 يكون لكل فرد في الدولة 
الحق في الوصول إلى أي درجة من الرتب التي يمكن لفردٍ أن 
يكتسبها بموهبته ومثابرته وحسن حظه. ولا يحق لزملائه من الرعايا 
الآخرين أن يقفوا في طريقه وبذلك يعوقونه ويعوقون سلالته دون 
حدود. 


كل الحقوق تتكون فقط من تقييد حرية الآخرين» من باب أن 
حريتهم يمكن أن توجد مع حريتي ضمن بنود قانونٍ عام؛ والحق 
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حقيقية تتطابق مع هذا المبدأ وتدعم تطبيقها السلطة» والتي يخضع 
وهى تتصف بالمساواة فى النتائج والنتائج المضادة لتصرفاتٍ نابعة من 
إرادة حرة تحدد بعضها بعضا وفقاً للقانون العام للحرية. وهكذا 
فإن حق الولادة لكل فرد في دولةٍ كهذه (أي قبل أن يقدم على 
أي عمل يمكن الحكم عليه ضمن علاقة هذا العمل بالحق) هو 
مساو تماماً من حيث حقه في إكراه الآخرين على استخدام حرياتهم 
بطريقة تتواءم مع حريته. وحيث إن الولادة ليست عملا من جانب 
الشخص المولود» فليس من الممكن لها أن تخلق أي عدم مساواة 
في وضعه القانوني؛ ولا يمكن لها أن تجعله يخضع لأي قوانين 
إكراهية إلا من حيث كونه واحداً من الرعاياء إلى جانب الآخرين؛ 
في حكومةٍ ديموقراطية. وهكذا فإنه لا يحق لأي فرد في الدولة أن 
تكون له امتيازاث وراثية ليست ممنوحة للرعايا الآخرين؛ كما لا 
يمكن لأحدٍ أن يورث لنسله الأمتيازات الممنوحة لرتبعه التى يختلها 
2 الدولة, ولا القتضدر فت وكأنه مؤهل بحكم ولادته لأن يكون 
حاكما ويمنع الآخرين بالقوة من الوصول له المستويات العليا 8 
السلطة (والتى هى علي وأدنى فى الدرجة لكن لين أبذا سنادة 
وأتباعا) من خلال جدارتهم الخاصة ما دام هذا الشيء ماديا 
ولا يتعلق بشخصه هو. ويمكنه أن يورث كل شيء آخر ما دام 
هذا الشىء ماديا ولا يتعلق بشخصه. لان الاشياء المادية يمكن 
اكتسابها والتصرف بها كملكية ويمكنها أن تخلق خلال عدد 
من الأجيال المتعاقبة عدم مساواة كبيرة بين أفراد الدولة (الموظف 
وصاحب العملء مالك الأرض والعمال الزراعيين» إلخ). لكنه لا 
ولديهم ما يؤهلهم لذلك من مواأهب ومثابرة وحظ حيكل. لو لم 
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يكن الأمر كذلكء فهذا يعني أنه سيسمح له بممارسة الإكراه دون 
أن يخضع هو نفسه لإجراءات إكراهية من جانب الآخرين» ؤسيكون 
بذلك أكثر من مجرد مواطن زميل. لا أحد يعيش في ظل 
دولة قانونية يفقد هذا الحق إلا عند ارتكابه جريمة ماء ولكن 
ليس بسبب تعاقد أو من خلال قوة عسكرية (احتلال عسكري). 
إذ ليس هناك من معاملة قانونية من جانبه أو من جانب أي 
شخص أخر تجعله يفقد حقه في السيادة على نفسه. لا يمكن 
أن يصبح كإحدى المواشي التي يمكن استخدامها بأي صفة يختارها 
صاحبها ومواصلة استخدامها بهذه الطريقة دون قبولها ولأي فترة 
يريدهاء حتى مع التتحفظ (الذي تقره الأديات أحاناء كما في حالة 
الهنود بأنه لا يحق تشويهها أو قتلها. ويمكن اعتباره سعيداً في 
كل الأجوال ها داه يذرك أنه إذا لو:يكن بوسعة الوضيول: إلى 
مستوى الآخرين» فإن الخطأ يكمن إما فيه هو نفسه (أي عدم 
القدرة أو السعي الجاد) أو في الفروق التي لا يمكنه لوم الاخرين 
دنا لكن ليس في إرادة طرف خارجي لا يمكن مقاومتها. لأنه 
بقدر ما يتعلق الأمر بمسألة الحق» فليس هناك ميزة ة لأي مواطن آخر 
عليه. 


5-3 


. يمكن تعريف استقلال الفرد في الدولة كمواطن, أي كمُشّدع 
مشارك» كما يلي: في ما يتعلق بمسألة التشريع الفعلي» يمكن اعتبار 
كل من هو حر ويتمتع بالمساواة بموجب القوانين العامة الموجودة 
حالياً مساوياً للآخرين» لكن ليس في ما يتعلق بالحق في إصدار تلك 
القوانين. غير أن الذين لا يملكون هذا الحق ملزمون, مع ذلك» 
كأفراد كََ الدولة بالتقيد بتلك القوانين» وبالتالي فهم يتمتعول ينا 
بالحماية التي ترتبها تلك القوانين (لاا كمواطنين» بل كمستفيدين 
مشار كين في هذه الحماية).. 
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أما بالنسبة لخلاك الأراضي» فسنصرف النظر عن مسألة كيف 
بإمكان أي فردٍ أن يحصل بطريقة مشروعة على أرض اكير عن 
يستطيع زراعتها بنفسه (لأن امتلاك الأرض بالقوة اعد كرية لين لبي 
امتلاكاً اساسا وكيف حصل أن العديد من الئاس الذين كان 
لهم حق في الحصول على أملاك دائمة قد تردت أحوالهم بحيث 
أصبحوا يخدمون أناساً آخرين مجرد كسب عيشهم. إن مما يتعارض 
بالتأكيد مع مبدأ المساواة المشار إليه أعلاه» أن يحق بموجب القانون 
منح ملاك الأراضي هؤلاء وضعاً مميزاً يصيح بالامكان بموجبه 
لسلالتهم أن يظلوا دائماً مُلاكا إقطاعيين دون أن يكون بالإمكان 
بيع أرضهم أو تقسيمها على الورئة» وجعلها بالتالي مفيدة لعددٍ 
أكبر من الناس؛ وسيكون من الظلم أيضاً عدم السماح إلا لأولئك 
المنتمين إلى طبقة مختارة بصورة كيفية بامتلاك الأرض إذا تم تقسيم 
الأراضي فعلاً. 


الخلاصة 


هذا هوء إذن» عقدٌ أصلى» يمكن بواسطته وحده تأسيس دستور 
وذوللك مطريقة قري عايا .كفن اسينا يجا عه على الإلاذن 
للافتراض بأن هذا العقد الذي يستند إلى تحالف إرادات كل الأفراد 
العاديين في شعب ما لتكوين إرادة مشتركة عامة لأغراض وضع 
تشريعات عادلة), هو ر موجوة كحقيقة واقعة, لأن ذلك غير ممكن. 
افتراض كهذا سيعني أن علينا أولاً أن تُثبت تاريخياً أن شعباً ما 
وصلت إلينا حقوقه قه والتزاماته؛ كان يمارس فعلاً عقّدأ كهذا ونه قل 
سلم الأثجرال"اللكسقة سججالات وتقة |د ةارع قانونية: شق 
أو خطية» قبل أن نعتبر أنفسنا ملزمين بدستور مدني سابق. إنها في 
الواقع مجرد فكرة منطقية؛ لكن لها دون شك واقعاً عملياء إذ 
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يمكنها إلزام كل مُشَرّعَ بصوغ قوانينه بطريقة تبدو كأنها صيغت 
فيها بإرادة مشتركة لشعب كاملء ولاعتبار كما لو أن كل فرد. 
بقدر ما يستطيع الادعاء بمواطنته» قد امكف موافقته ضمن الإرادة 
العامة. 


لفك دا تريس سنليم اندر كر عن النسوافق' لأن كلذ من 
الظلروف الحالية والأوهام المتضاربة بشدة والمتغيرة بشأن ماهية 
السعادة (وليس بوسع أعنق أن يصف للاخرين كيفية الحصول 
عليها) تجعل المبادئُ الثابتة بهذا الشأن مستحيلة؛ وبالتالى فإن 
السعادة وحدها لا مكنم أن تكون نذا قاعدة مناسبية للتشريع. 
المذهب القائل بأن سعادة المجتمع هي الهدف الأسمى لأي قانون 
للدولة يحتفظ بقيمته وقوته تماماً؛ لكن المصلحة العامة التى تستدعى 
الاعتبار الأول تكمن بالذات فى ذلك الدستور الشرعى الذي 
يضمن لكل فرد حريته في إطار القانون» بحيث يبقى كل فرد حراً 
فى البحث عن سعادته اعدعاريةة يراها أفضل له ما دام لا ينتهك 
الحرية والحقوق المشروعة لبقية مواطنيه الآخرين. إذا سنّت السلطة 
العليا قوانين من أجل السعادة بصورة رئيسية (رخاء المواطنين وزيادة 
السكان, إلخ) فلا يمكن اعتبار ذلك هو الهدف الذي تم من أجله 
وضع دستور مدني . 


حرية الكتابة هي الضمان الوحيد لحقوق الناس» مع أنها يجب ألا 
تتجاوز حدود الاحترام والولاء للدستور القائم» الذي ينبغي أن 
ملق يفيه ملو كا لبن اليا ميق المزاطيق: إن :مخاولة تجرمان المواظو 
من هذه الحرية لا تعني فقطء كما يؤكد هوبزء أن المواطن لا يمكنه 
مطالبة الحاكم الأعلى بأي حقوق» بل تعني أيضاً منع الحاكم من 
الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بتلك القضاياء التي لو 
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عرف عنهاء » لكان سيعالجها بنفسه؛ بحيث يصبح في وضع يحط 
فيه من شأن نفو لذن إرادته لا تُصدر أوامرَ لرعاياه (كمواطنين) 
إلا بقدر ما يمثل هو إرادة الناس. غير أن تشجيع رأس الدولة على 
الخوف من أن الفكر المستقل والعام قد يؤدي إلى عدم استقرار 
سياسى يعادل جَغله يشك فى سلطته الخاصة ويشعر بالكراهية نحو 


1 
سصه 
9 
+ 


لكن المبدأ العام» الذي يمكن لشعب بموجبه أن يحكم سلبياً على 
اي شيء يعتقد انه لم يصدر عن إرادة طيبة من جانب السلطة 
الحاكمة العلياء يمكن تلخيصه على النحو التالي: أي شيء لا 
يستطيع الناس فرضه على أنفسهم لا يمكن فرضه عليهم من قبل 
الحاكم أيضا. 


من «ميتافيزيقيا يقيا الأخلاق» 


توليك الخ اعرد ة! الس اقول را ند اشير كص فون بلا نا ع 
وحاقدة ويميلون للتنازع فيما بينهم حتى تأتي سلطة إكراهية 
خارجية. لكن لا الخبرة ولا أي نوع من المعرفة الحقيقية تجعل 
الإكراه القانونى العام ضرورياً. على العكس من ذلكء؛ فحتى لو 
عاك تمن وسفن بالقانون كما نريد» فإن الفكرة المنطقية 
الافتزافيية لدولة غير 'قادونية سيعظل يق لنا أن الأفراد والشعوتت 
والذواة قل تاسيس دولة قانوية وآمنة لا يمكن أن يكونوا امتينخ حيذ 
أعمال العنف فيما بينهم؛ لأن كلاً منهم ستكون له حقوقه في أن 
يفعل ما يبدو له صحيحاً وملائمء بغض النظر عن رأي الآخرين 

ولذلك"فاة القوان الأو لال مجه الفزة تقسنه ارما باتحاذة» إذا 
لم يكن يريد إنكار كل مفاهيم الحق» سيكون تبني المبدأ الذي يلزم 
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عسوي ا و ا 
و ا ا اك 
ل ا رن د لي بعبارة أخرى؛ 


هربرت سبنسر 


الحق في تجاهل الدولة 


هربرت سبدسر هو أحد كبار المفكرين في القرن التاسع 
عشر, في عصر كان لا يزال فيه من الممكن لفرد واحد 
أن يهيمن على التفكير السائد في مجالات عدة. وقد 
تمكن. إلى جانب تشارلز داروينء وتوماس إتش. 
جعل النقاد يتهمونه ظلماً بأنه يتبنى نظرية «داروينية 
مجالات المعرفة. ونشر مجلدات في محالات العلوم 
البيولوجية والنفسية والاجتماعية والأخلاق. كذلك كان 
أيضاً فيلسوفا سياسيا دافع بشده عن الليبرالية في أعمال 
مغل (ثوابت اجتماعية) عام ١881١‏ ول(الإنسان مقابل 
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الدولة) عام .١8885‏ وقد شهد خلال حياته الطويلة 
انتصار الليبرالية ثم بدء انحسارها عندما نسي 
البريطانيون المبادئ الليبرالية التي جلبت لهم حرية ورخاءً 
لا سابق لهما. وهو في هذه القطعة اللختارة من (ثوابت 
اجتماعية) يطرح زعما متطرفا مفاده أنه يحق للفرد أن 
يقطع كل صلة له بالدولة. ولعل سبنسر نفسه قرر فيما 
بعد أنه لم يحن الوقت بعد لطرح اقتراح بهذه الدرجة 
من الغلوٌ؛ إذ إنه حذف هذا الفصل من الطبعات اللاحقة 
للكتاب. وينبغي ملاحظة أن قانون سبنسر للحرية 
المتكافئة هو ترديد لصدى مبدأ إمانويل كانت فى الخرية. 


.١‏ كنتيجة يتم التوصل إليها عند الافتراض بأن من واجب جميع 
المؤوسسات أن تخضع لقانون الحرية المتكافقة» لن يكون بمقدورنا أن 
نختار سوى أن نقر بأن من حق كل مواطن أن يتخذ وضعية يتم 

بها الخروج الطوعي على القانون. فلو كان لكل فرد اخريه في 
عمل ما يحلو له شريطة ألا ينتهاك الحرية المتكافقة المناحة لأي فرد 
آخرء عندها سيكون ذلك الفرد حرا في أن يتجاهل أية صلة له مع 
الدولة بأن يتخلى عن حمايتها ويرفض دفع الماأل الذي يدعمها. 
وعندما يتصرف ذلك الفرد على هذه الشاكلة» فسوف يتضح ذاتيا 
بال قرى قير للمكن ,بالنسية لفان تقدونه من تعررة الا كرون وله لق 
لكون وضعه سلبيأء ومن يكن فرداً سلبيأء فإنه لن يتمكن من أن 
يكون معتدياً. وبالمقدار نفسه» سوف يتضح ذاتياً أيضاً أنه من غير 
الممكن أن يتم إجباره على الاستمرار كقرة شق اقزاد: الؤسيينة 
السياسية دون أن ينتهك القانون الأخلاقي حيث يُنظر إلى المواطنة 
باعتبارها تستلزم دفع الضرائب ونزع الملكية الفردية للآخر 551 
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عن إرادته» وكأنها انتهاك لحقوقه. ولكون الحكومة بصفتها وكيلاً 
جرئ توطيةة وعكى ا عتماض . عد بعادي انه كبر عر الافراد 
لتأمين مصالح محددة لهمء فإن طبيعة هذه الصلة ذاتها تشير ضمناً 
إلى أن لكل فرد الحق فى أن يعلن إن كان سيقوم باستخدام مثل 
ذلك الوكيل أم لا. وإذا قرر أي فرد من أفراد الوطن أن يتجاهل 
هذا التحالف ذا الأمان التبادلي» فلن يكون بالمستطاع التحدث عن 
أي شيء سوى عن ضياع مطالبه كلها للحصول على المناصب أو 
الخدمات الحكومية الجيدة وعن تعريص نقسه لخطر سموع المعاملة» 
كذلك من غير الممكن أن يتم إكراهه كي يدخل في تركيبة 
سياسية دون انتهاك قانون الحرية المتكافقة» فهو بإمكانه الانسحاب 
منها دوك ارتكاب أي انتهاك لذلك القانون. وبناء على ذلك فإن 
له الحق بمثل ذلك الانسحاب. 


5 زلن اتكوة هناك ايداقوانين تغبدر عن بكتر وتعمل. بها إذا كانت 
تلك القوانين مخالفة لقانون الطبيعة» وأن تقوم مغل تلك القوانين» 
لكونها صالحة» باستنباط كل قوتها وكل سلطتها بشكل فوري أو 
غير فوري من ذلك المصدر الأاصل). هذا ما كتبه بلاكستون الذي 
يستحق كل التكريم بسبب رؤيته لأفكار زمانه على نحو هو الأكبر 
لغانة الآنهؤقك تقول 'أيفنا لأفكان.زهاننا فعتلك» حيبت تغل هده 
الأفكاز عقابة تزياق شاقن وجي بالسية لعلف الدرافات السياسية 
التي سادت حيئذ على نطاق واسع. وعند التدقيق فليا بكشاعر 
تقديس السلطة التي لا تزال تضللنا من خلال تضخيم الامتيازات 
الممتوعفة للشكومات» الاسعورية» وال :قات ف إحدى المرات 
وغوت لوهم بحب أن يسمح للناس أن يتعلموا ويد بأن أية 
هيئة تشريعية لا تشكل «الإله الذئ نعبده على الأرض) مغ أنهم 
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ينسبون الإله إليها بفعل وجود السلطة لديهاء ويبدو كأنهم يعتقدون 
بوجود الأشياء التي يتوقعون منها أن تؤديها. ويجب أن يسمح 
للناس أن يتعلموا بأنها هي بالأحرى عبارة عن مؤسسة تقوم بخدمة 
غرض مؤقت بشكل محض وأن سلطتهاء في حال عدم السطو 
عليها. هي في كل الظروف سلطة مستعارة. 


ألم تشيند نحن بالفعل بأن الحكومة هي بالأساس غير أخلاقية؟ 
الحيك هي منبع الشر وأنينا سال كل العلامات التي تدل على 
نسلها؟ ألم توجد ا لعدم وجود الجريمة؟ اسيك هي قوية. أو 
كما نقول نحن استبدادية» عندما تكون الجريمة كبيرة؟ أليس هناك 
المزيد من الحرية والقليل من الحكومة عندما تتضاءل الجريمة؟ أليس 
فين الواتجنيه أن قنوقي المكومة غندها تتوقك الذرقة :يسبب الافتقار 
الكبديد: إلى الأشياء الى متعمارين عليهنا نيانها؟ فالسلظة القضدائية 
لا توجد نظراً لوجود الشر فقط» بل إنها توجد بفعل الشر أيضاً 
حيث يتم استخدام العنف للحفاظ عليها وجميع العنف يستازم 
القيام بأعمال إجرامية. فالجنود ورجال الشرطة والسجانون والسيوف 
والهراوات والأغلال هي أدوات يقصد منها إنزال الألم» وإنزال 
الألم بكل أنواعه يعلٌّ خطأ من الناحية المجردة. والدولة تقوم بتوظيف 
اسنالعا: الشر واستخدامها لإخضاع الشره وإنهاء بالمقدار نفسه. 
ستكون ملوثة بالأشياء اح تعن عامل معيل: وبالوشييلة. التي تعمل 
هي بواسطتهاء فالأخلاق لامك أن تعر ذلك لآن الأخلاق: 
لكونها إعلانا بيانياً للقانون المتكامل؛ لا يمكن أن تعمل على تشجيع 
أي شيء» ينبت منها ويعيش من خلالهاء ينتهك ذلك القانون. 


ولذاء لن تككون السلطة التشريعية أخلاقية إطلاقاً» بل ستكون على 


الحقوق الفردية هبن 


وبناء على ذلك» هناك تضارب معين يكمن في محاولة تحديد موقع 
الحكومة وبنيتها وسلوكها بالشكل الصحيح من خلال اللجوء إلى 
المبادئ الأولى للنزاهة» ذلك لأن تصرفات أية مؤسسة:؛ والتى تكون 
ناقصة في طبيعتها وأصلهاء لا يمكن أن نجعلها تتساوى مع القانون 
المتكامل. وكل ما يمكننا عمله هو أن نتأكد, في المقام الأول» من 
الموقف الذي يجب أن تتخذه الهيئة التشريعية تجاه المجتمع للحيلولة 
دون أن يكون ذلك الموقف جف تجحسدا بمجرد وجوده؛ وأن 
نتأكد, في المقام الثاني» من الأسلوب الذي يجب أن يتم تأسيسه 
كي يبرز أقل قدر ممكن من التناقض مع القانون الأخلاقي؛ وأن 
نتأكد, في المقام الثالث» من المجالات التي يجب أن تقتصر عليها 
أعمالها للحيلولة دون حدوث إفراط في انتهاك التكافؤ الذي تم 


أما الشرط الأول الذي يجب الامتثال به قبل أن يتم اتأسيس آية 
هيئة تشريعية دون أن يتم انتهاك قانون الحرية المتكافئة» فهو الإقرار 


*. قد يرى يعتقد مؤيدو الاستبداد المحض»ء بلياقة» أن تكون سيطرة 
الوه سيطرة عير محددة وعر مشروظة وهم اللرين يضمرون علي 
أن الأفراد حلقوا للحكومات ولم تُخلق الحكومات للأفراد» قد 
يقومون بشكل متناغم بالتشبث بأنه ليس باستطاعة أي فرد أن يعزل 
نفسه عن (خازوق) المؤسسة السياسية. لكن هؤلاء الذين يصرون 
غلى أن القتسي هو المسندن الشفترغى الوحيد للسلطة»:وآن السنلطة 
التشريعية ليست متأصلة بل هي منتدبةء ليس بمقدورهم إنكار الحق 
في تجاهل الدولة دون أن يؤدي ذلك إلى تعقيد أنفسهم بالدخول 
5 اشياء مستحيلة. 
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راك اريف لقريفية قي حال افلارناء عنما ردن بأن أرقن 
الأفراد, الذين من بينهم 50 تباشر هذه الهيئة اعماليا هم أسياد 
أولئك الذين تنعم الهيئة عليهم بالسلطة» فإنها تؤمن أيضاً بأن هؤلاء 
الأسياد. وفق هذه الصفة» سينعمون هم عليها بالسلطة المذكورة 
بشكل تطوعيء الأمر الذي يدل ضمناً على أنهم قد يقومون بمنحها 
أو منعها حسبما يروق لهم. إن تسمية ذلك باسم الانتداب» وهو 
أمر تم تحريفه من جانب أفراد سواء أرادوا ذلك أم لا هي تسمية 
غير معقولة. لكن الشيء الصحيح من بين كل ما ورد هنا بشكل 
جماعي هوء على قدر المساواق» صحيح بالنسبة لكل فرد بشكل 
مستقل. وبما أن الحكومة تستطيع أن تتصرف بشكل صحيح تجاه 
أفراد الشعب وذلك عند تفويضها من قبلهم فقطء فإن بإمكانها 
أيضأ أن تتصرف بشكل صحيح تجاه الفرد وذلك عند تفويضها من 
قبله فقط. وإذا ناقش 1 و«ب) وهج) فيما إذا كانوا سيستتخدمون 
وكيلاً عنهم للقيام بأداء خدمة معينة لهم, وإذا انشقٌّ (ج) عنهم, 
بينما اتفق (أ) ودب) على ذلك» فإنه لا يمكن, يكن مضت أن 
عل «ج) طرفاً في ذلك الاتفاق رغماً عنه. بالعادر نفسه) يجب 
أن يكون رلك سححيه الي لعدد ثلاثين فرداً كما هي الحال 
لعدد ثلاثة» وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لعدد الثلاثين» فلمَ لا 
تكرن عليه الخال كزلاق بالسيية لدف تالاتياتة أو كلانه الأفب أو 
ثلاثة ملايين؟ 


أ هق الترافالت السياسية التى سر التلميخ إليهنا أخير اوكرت 
على نطاق عالمي» الفكرة القائلة بأن الأغلبيات بين الشعوب هي 
التي تكون القادرة المقتدرة. ووفق الانطباع السائد» وهو أن الحفاظ 
على النظام بين النامن يستدعن وبشدكل دائم سلطة بحيث يعم 
استخدامها من قبل طرف معينء؛ فإن الحس الأخلاقى فى زماننا هذا 


الحقوق الفردية اا 


وتعراارر كايا تلك الببلطة ا يكن ميخها بالمدكل يجيج 
لأي فرد بل إلى الجزء الأكبر في المجتمع» وهو ما يفسرء حرفياً 
القول بان «صوت الشعب هو صوت الله) وأنه بفعل نقل القداسة 
المنوطة بأحدهما إلى الآخر سوف يتم التوصل إلى أنه لن يكون 
شاد أي إغواء من إرادة الشعب» أي من الأكثرية. ا أن هذا 
الاعتقاد مغلوط بالكامل. 


ولنفترض» على سبيل المناقشة» بأن هيئة تشريعية ماء متأثرة يبتعض 
الخوف المالفوسي (نسبة إلى مالثوس صاحب النظريات الاقتصادية 
والسكانية) والتي تقل حسب الأضول رايا غاما كان عليها أن 

فم تانونا تقون موحية أن يموت جميع الأطفال ال نوين عيلول 
العشر سنوات القادمة غرقاً. فهل يعتقد أي فرد بأن سن مثل هذا 
التشريع سيكون له ما يبرره؟ وإذا لم تكن له مبررات فسوف يكون 
هناك بكل وضرخ جدود ينع الرصيها بي سلطة الأكثرية. ولنفترض 
للمرة الثانية» .بن :من بين السلالعيق الأوزوبيتين اللنين كانا تعيشان 
5 وهما «السيلت والساكسون)»», أن قررت السلالة الأكثر عدداً أن 
بجعل من السلالة الأخرى عبيدا لهاء فهلء في مثل هذه الحالة». 
موك رن برراطة اعدف ل كور لرفية وي بها؟ وإذا لم يكن الأهر 
كذلاف» تسوائه يكون هناك شيع ما يحت أن تفيع لوقك 
السلطة. ولنفترضء للمرة الثالثة» بأن جميع الأفراد الذين لديهم 
دخل دون ال.ه جنيها إسترلينيا سنويا كان عليهم ان يقرروا عازمين 
خفض كل دخل يتأتى فوق ذلك المبلغ بحيث يصل إلى المستوى 
الخاص بهم., وأن يُخصصوا أية زيادة لتنفق على الأغراض 
العامة. فهل لقرارهم هذا ما يبرره؟ وإذا لم يكن له مبررات» فمن 
الحتم أن يصارء وللمرة الثالثة» إلى الإقرار بأن هناك قانوناً يجب أن 
ينصاع له صوت الشعب. وعليه؛ ما هو ذلك القانون إن لم يكن 
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قانون النزاهة المحضة أي قانون الحرية المتكافئة؟ إن هذه التقييدات 
التي جرى ذكرها والتي يود - جميع الأفراد إلصاقها بإرادة الاغلبية 
هي بالضبط تلك التقييدات التي ف فرضها ذلك القانون. فنحن ننكر 
حق الأكثرية في ارتكابٍ جريمة القتل أو القيام بالاستعباد أو 
بالسطو وذلك» ببساطة؛ لأن القتل والاستعباد والسطو هى أعمال 
تعيلة. ذللف القانوق» أى أنه :اهاكات كبيزة عدا من الصعن أن 
يتم التغاضي عنها. لكنء إذا كانت انتهاكاته الكبيرة خاطئة: 
فسوف تكون أيضاً انتهاكاته الصغيرة على هذا المنوال. وإذا لم 
تستطع إرادة الأكثرية من الشعب أن تنسخ وتلغي المبدا الأول :هن 
الأخحلاق في مثل تلك 6 فإنه لن يكون بمقدور أي منها 
قعل «ذللق وهكذاء فدهيا كانت الأقلية غير.ذاق مغر ينها 
كان التعدي المفترض على حقوقها تافهاً. فإن مثل ذلك التعدي 
غير امسفوح به 


وعندما جعلنا دستورنا ديموقراطياً صرفاء بالاعتقاد أنه المصلح الأكثر 
جدية» أجبرنا الحكومة عندها على أن تكون في انسجام مع العدالة 
المطلقة. وبالرغم من كون مثل ذلك الاعتقاد لا غنى عنه بالنسبة 
للعصرء فقد يكون اعتقاداً خاطئاً جداء فليست هناك أية عملية 
إجرائية يمكن بموجبها أن يصبح الإكراه شيئاً عادلاً. فالشكل الأكثر 
حرية للحكومة هو فقط ذلك الشكل الذي يكون أقل عرضة 
للاعتراض عليه. وإذا كنا نسمي قاعدة الأكثرية حسب الأقلية 
استبداداًء فإن قاعدة الأقلية حسب الأكثرية : فبيدس أيفياً استبداداًء 
ولكن فقط بشكل يكون أقل حدة. ا 
يحلو لنا وليس كما يحلو لك)»» سوف يعد مثل هذا القول في كلتا 
الحالتين بيانا تصريحياًء وإذا كان من الممكن أن نجعل المائة يتحولون 
إلى تسعة وتسعين؛ وهم أقل أخلاقية, بذلا عو عه لسسع 


الحقوق الفردية 4 


والتسعين يتحولون إلى مائة» فسوف يكون هناك كسر عشري فقط 
اقل أخلاقية. وبحكم الضرورة» سيقوم من بين مثل هذين الفريقين,. 
وهو الفريق الذي ينطبق عليه هذا البيان التصريجى, بانتهاك قانون 
الحرية المتكافئة. والفرق الوحيد بينهما هو أن أحد الفريقين المتمثل 
بالأشخاض التسعة والتسعين هو الذي انتههك القانون» فيما قام 
الفريق المتمثل بالأشخاص الائة بانتهاكه. وتكمن ميزة الشكل 
الديموقراطي للحكومة في هذا الجانب فقط» أي أن يتم التعدي على 
العدد الأقل. 


إن وجود الأكثريات والأقليات نفسه مؤشر يدل على حالة غير 
أخلاقية. وقد اكتشفنا أن الفرد الذي تنسجم شخصيته مع القانون 
الاخلاقي هو ذلك الفرد الذي يستطيع الحصول على كامل السعادة 
دون ا يعمل على إنقاص سعادة زملائه الأفراد. لكن عند سن 1 
ترتيبات تشريعية عامة من خلال التصويت سوف يدل ضمناً على 
نه مكون من أفراد تم تأليفهم بشكل مغاير؛ وإنه يشير 
ضمنا إلى أنه ليس بالمستطاع إشباع رغبات البعض دون التضحية 
برغبات البعظن الآخر؛ وإنه .يشير إلى أن الأكثرية» عددما تسير وراء 
سعادتهاء سوف تقوم بإيقاع مقدار معين من التعاسة بالأقلية؛ 
وكذلك يشير تبعاً لذلك؛ إلى وجود لاأخلاقية عضوية. وهكذاء 
يمكننا أن نفهم للمرة الثانية» من وجهة نظر أخرى, أن الحكومة 
يستحيل عليها أن تعزل نفسها عن الشر حتى لو كانت وفق 
التشكيلة الأككن غدالق أنه أيظيا لآ بد أن تكون تضم فاتهنا الحرامية 
ماما ما لم يتم الاعتراف بالحق في تجاهل الدولة. 


ه. إن القول نان الإنسان جر فى أن يتخلى عن مصالحه وأن 
يتخلص من أعباء المواطنة» قد يُستنبط فعلاً من إقرارات السلطات 
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القائمة ومن الرأي السائد أيضاً. فالراديكاليون المتطرفون في أيامنا 
هذه ربماء لكونهم غير مستعدين بالنسبة لعقيدة متطرفة كهذه 
العقيدة عند مقارنتها مع العقيدة التى يتم المحافظة عليها هناء يبشرون 
بشكل غير مقصود بإيمانهم بالقول المأثور الذي يجسد بكل وضوح 
هذه العقيدة. فهل نحن لا نسمعهم باستمرار وهم يقتبسون إصرار 
بلاكستون الذي يؤكد فيه بأنه اليس من الممكن أن يتم إكراه أي 
فرد من رعايا إنكلترا على القيام بدفع أية إعانات أو ضرائب» حتى 
وإن كانت للدفاع عن المملكة أو لدعم الحكومة» إلا إذا كانت مثل 
تلك الإعانات أو الضرائب قد تم فرضها برضى ذلك الفرد نفسه أو 
برضى ممثله في البرلمان)؟ وماذا يعني ذلك؟ إنه يعني» حسب قولهم 
بأن على كل فرد أن يكون له صوت انتخابي. هذا صحيع, إلا أن 
ذلك له مع أكقر يكثير هن الكلفاة: :فإن كأن للكلنات أن 
منطق معقول يتم الإحساس به» فسوف يكون ذلك بممثابة إعلان مميز 
للحق بالذات والذي هو في الوقت الحالي قيد التنازع. وعند التأكيد 
على أنه لا يجوز فرض ضريبة على الفرد ما لم يعطٍ ذلك الفرد 
موافقته بشكل مباشر أو غير مباشرء فإنه سيتم التأكيد على أنه يجوز 
له رفض فرض ضريبة عليه وفق هذا النحو؛ وإنه برفضه فرض 
ضريبة عليه» سيتم قطع كامل الصلة مع الدولة. قد يقال بأن موافقة 
الفرد لا تكون موافقة خاصة بل هي عامة» وقد يعطي ممثله تلك 
الموافقة عند تصويته له» لكننا لنفترض بأنه لم يصوّت له. بل انتخب 
بشكل مناقض لذلك مستخدماً جميع سلطاته» شخصاً ما يحمل 
أنكارا معازضة» قماذاسيحدت ععدهاة قد تكون الإجابة على 
النحو التالي: إنه من خلال مشار كته في مثل تلك الانتخابات» فإنه 
سيكون قد وافق ضمناً على الامتثال للقرار الذي تتخذه الأكثرية. 
كن كيت يكرح لتر لوا بغر بااها 17 بالصرية في 


الحقوق الفردية كم 


الانتخابات إطلاقاً؟ ولم لا يتمكن عندئذ من أن يشتكي» بشكل 
منصفء من أية ضرائب تفرض عليه فيما لوحظ أنه لم يقدّم أي 
احتجاج على فرضها. وهكذاء فقد بدا وكأنه قد أعطى موافقته 
مهما كانت الطريقة التي تصرف بهاء سواء نطق بكلمة نعم أو 
بكلمة لاء أو أنه التزم جانب الحياد! إنها بالأحرى لعقيدة مربكة. 
هنا يقف المواطن السييء الحظ. عندما يوجه له سؤالا فيما إذا كان 
سيدفع المال مقابل حصوله على منفعة معينة تم عرضها مسبقاً 
وفيما إذا كان سيستخدم الوسيلة الوحيدة المتاحة لديه للتعبير عن 
رفضه. أم لا. حسب علمناء سيقوم هوء من الناحية العملية 
بالموافقة فقط إذا كان عدد الافراد الاخرين الذي يوافقون على ذلك 
أكبر من عدد أولئكك الذين لا يوافقون. وهكذاء سنكون قد تعرفنا 
على فيرلا مبتكرع وهو أن موافقة 1 غلى أمر معين لا يتنم تحديدها 
وفق ما يقوله )١«‏ بل وفق ما سيقوله «ب) مصادفة! 


وبالكسية لاولىكك الذيخ يقتيسون أقوال بلا كيتوان» عليهم أن يختاروا 
بين هذه الاستحالة وبين العقيدة التى ذكرت أنفا. فإما أن يكون 


قولك المأثور قله أشار :قيعها الى اللو عاها اللدولة او انايكوت 
ذلك مجرد هراء. 


ليساندر سبونر 


دستور بلا سلطة 


كان ليساندر سبونر ١8٠08(‏ -/1841) محامياً 
دستوريا وكاتبا ناشطأا في حركات إلغاء العبودية 
والحركات الأخرى خلال معظم القرن التاسع عشر. في 
هذا المقال «دستور بلا سلطة)» ,.)1810١(‏ وهو المقال 
السادس في سلسلة من الكراسات بعنوان (لا خيانة)؛ 
يحاجج سبونر بأن دستور الولايات المتحدة لا سلطة له 
على أي شخص لم يوقع عليه. وقد تَتَبَعَ النظريات 
الليبرالية بشأن القبول والحقوق الطبيعية إلى ما رأى أنه 
نتيجتها الطبيعية: وهي أنه ليس هناك من هو مُلزْم بأي 
اتفاقية إن لم يكن قد وافق عليها شخصياً. ورغم ادعائه 
بأن الدستور نفسه لم تكن له أي سلطة. فإنه قد 
استخدم حماية الدستور للحرية قبل الحرب الأهلية في 
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مقالة (عدم دستورية العبودية». كذلك امسن شركة 
لتوصيل البريد لمنافسة مؤسسة البريد الأميركية؛ وعندما 
تم إلزامه بالتوقف عن هذا العمل بقانون من الكونغرسء 
كتب (عدم دستورية قوانين الكونغرس في منع التوصيل 
الخاص للبريد). 


ليس للدستور في جوهره سلطة أو إلزام» بل ليس له سلطة ولا 
إلزام على الإطلاق» إلا إذا كان بوصفه عقداً بين إنسان وإنسان. 
وهو لا يدعي بأئه عمد بين أشخاص 5 ا وفصارى ما 
يلعيه أنه عقدٌ بين أشخاص كانوا بعيشبوك قبل مال نعاها ويمكن 
الافتراض أل أنذاك: كان قدا فقط بين شيفام كانوا ناضجين 
إضافة لذلك» نحن 0 تاريخياء 00 نسبة ضكيلة فقط امن بدي 
طريقة 


الأشخاص الذين أعطوا موافقتهم الرسمية» إن وجدواء كلهم أموات 
الآن. ومعظمهم مات قبل أربعين أو خمسين أو ستين أو سبعين 
عاماً. والدستورء بقدر ما كان هو العمّد الذي أبرموه» مات معهم. 
لم تكن لديهم سلطة أو حق طبيعي لجعل ذللم المدسترر اها 
لأطفالهم. لو دكن المسادة فقط استحالة إلزام سلالتهم 7 
الدستور» بحكم طيعة: الا قياف بل هم 2 لم يحاولوا إلز 
بذلك. معنى هذا الكلام أن الوثيقة لا تدعي بأنهنا: افا قي :دين أ 
أناس عرق الناضى :الذين كانوا اسيك اتذاك كنا انما لذقة 
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صراحة أو ضمنا أي حق أو سلطة أو تصرفء من جانبهم: يلزم أي 

شخص سواهم. دعونا نرى. لنتأمل في لغة الدستور: 
نمضن شفي الولانات السحدة رائ الشعي "الى كان 
موجودا انذاك في الولايات المتحدة)» وبدافع الحاجة لتكوين 
اتحاد أكثر مالا وضمان الاستقرار الداخحلي» وتوفير 
مستلزمات الدفاع المشترك» وتعزيز الرفاة العام» وضمان نعم 
الحرية لأنفسنا وذريتناء أصدرنا هذا المرسوم بتأسيس دسور 
الولايات المتحدة الاميركية. 


ا 3 المقام ال أن هذه الا 0 حيين 5 أتفاقية 
ل 0 أن ا ينب ا سوف 9 أن 
يعرقترا ملعرمين بتصدرضية ذل ينض قعل فتك خيلى أن أباليت 
ودوافعهم في تبتي هذا العقد هي أنه قد يكون مفيدا لذريتهم إضافة 
لفائدته لانفسهم من حيث إنه يعزز وحدتهم وسلامتهم واستقرارهم 
وحريتهم, إلخ. 


لنفترض أن اتفاقية تم عمّدها بالصيغة التالية: 


نحن» ا بوسطن؛ كي إقامة معسكر دائم في جزيرة 


من الواضح أن هله الاتفاقية لا تلزم, من ععيت كونهيها اتفاقية, 
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موف الناس لذو كاتو عل في اطياة اتذالفي ووفي وانانيا لا 
تك يهنا ولط أو تفيرفاً من جانبهم لإلزام «ذريتهم» بإدامة 
معسكر كهذاء بل قد تشير فقط إلى أن المصلحة المفترضة لذريتهم 
كانت أحد الدوافع التي حفزت الأطراف الأصلية على الدخول في 
هذه الاتفاقية. 


عندما يقول رجل بأنه يبني بيتاً لنفسه ومن يأني من بعدهء فإنه لا 
يعني أن ذلك ينبغي أن لحري فك ال بان لديه اي 
تفكير بإلزامهم بالعيش في هذا البيكو :ولا يتن أيضا أن تمندل 
وح ل كي ا 0 
إلزامهم بالعيش فيه. ما يريد هذا الرجل أن يُفهم من قوله. في ما 
يتعلق بهم» هو فقط أن تطلعاته وكوالعة لبناء هذا البيت هي أن 
اتا وأحفاده. أو بعضهم على الأقل فد يجدون أن من دواعي 
سعادتهم أن يسكنوا فى هذا البيت. 


يمي لا ذلك من دهم ل لل كر ب 
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وهكذا كانت الحال مع الذين تبنوا الدستور في البداية. مهما كانت 
نواياهم الشخصية, فلمعنى القانوني للغتهمء بقدر ما يتعلق الأمر 
«بذريتهم» كان ببساطة؛ هو أن أمالهم ودوافعهم لدخول تلك 
الاتفاقية» قد تكون مفيدة ومقبولة لذريتهم؛ وأنها قد تعزز وحدتهم 
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وسلامتهم واستقرارهم ورفاههم؛ وأنها قد تنحو «لضمان نعمة 
الحرية لهم). اللغة لا تؤكد ولا توحي بأي حق أو سلطة أو تصرف 
من جانب الأطراف الأصلية في الاتفاقية لإلزام «ذرياتهم») بالعيش 
في ظلها. ولو كانوا ينوون إلزام ذريتهم بالعيش في ظلهاء لكان 
يتعين عليهم القول بأن خدكهم لين اجات تعمة اخريه ليما بن 
جعلهم عبيدا؛ - إذا كانت «ذريتهم) ملزمة بالعدار في كلل هده 
الاتفاقية ؛ فإنها لن تكون سوى ذرية من العبيد؛ أحفاد أجدادٍ حمقى 
وطغاة وميتن. 


لا يمكن القول بأن الدستور قد كوّن من «شعب الولايات المتحدة) 
شركة واحدة على مر الزمان. فالدستور لا يتحدث عن «الشعب») 
كشركة بل كأفراد. والشركة لا تصف نفسها ب«نحن) ولا 
ب«الشعب» ولا «أنفسنا). كما أنه ليس للشركة» بلغة القانون» أي 
اقويةف: إنها تقتر هن يأن كدري تصق نشها "ران الدرماء وبجودا 
دائماً كشخصية متميزة مفردة. 


إضافة لذلك» ليس هناك لدى أي مجموعة من الرجالء الموجودين 
ف ريرق بواجت ا شلظة الأنقاء شر كة ابنزنة. كن للشتركة أن 
تصبح دائمة فقط من ناحية عملية عن طريق التحاق أعضاء جدد 
بها عندما يموت الآخرون. لكن هذه الوراثة الطوعية من قبل أعضاء 
جدد» تعني أن الشركة قوت عوية الذين كدنوها أصلا. 


تبعاً لذلك» ومن ناحية قانونية» ليس هناك في الدستور ما ينص على 
أو يحاول فرض إلزام على «ذرية» أولئك الذين وضعوه. 


وبالتالى؛ فإذا لم تكن لذ أولفك الذين وضعوا الدستور سلطة 
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الإلزام أو لم يحاولوا إلزام ذريتهم» فالسؤال الذي يبرز هو ما إذا 
كانت ذريتهم نفسها قد ألزمت نفسها بذلك. إذا كانوا قد فعلوا 
ذلك فما كان بوسعهم أن يفعلوا ذلك إلا بإحدى طريقتين أو 
كلتيهماء وهما الاقتراع ودفع الضرائب. لننظر في هاتين المسألتين» 
كل على حدة ولنبدأً بالاقترا ع. 


كل الانتخابات التى جرت بموجب الدستور منذ بدايته لم تكن 
فقط من النوع الذي لم يلزم كل الناس بتأييد الدستورء بل إنها لم 
تلزم حتى أي فردٍ منهم بذلك» كما يتبين لنا من الإعتبارات التالية: 


.١‏ عملية الاقتراع» بحكم طبيعة الأشياء لا يمكنها أن تلزم أحداً 
سوى المقترعين فقط. لكن» في ضوء شرط حيازة مُلكية لممارسة 
حق الاقتراع» فمن المرجح أن 0 كان بيبيويها لهم بممارسة هذا 
الى الال السدواف الستريى ان الاين الأول فين العا 
بالدستورء لم يتجاوزوا ٠١/١‏ أو ١5/١‏ أو ربما ٠١/١‏ من مجموع 
المدكاة :ليوف و المكن بو الوسفا ل والعنا بو لتقيو يفا لفان 
برع كاك مرخ 0 لهم أن يلزموا اتقعييب بدعم الدستور» عن 
طريق الاقتراع» لم يتجاوزا ٠١/١‏ أو ١5/١‏ أو ٠١/١‏ من السكان 
الموجودين في ذلك الوقت. 


آنا قي الوفت الخاضي فالأرهم أن السموح الهم مازسة حق 
الاقتراع لا يتجاوزون 5/١‏ من مجمل السكان. تبعاأ لذلك» وفي ما 
يتعلق بالاقتراع» ليس من الممكن أن كرون الخمسة اماد الباقوة 
قل اندو | اللسعون. 
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فعلآء على الأغلب, الثلثين (أي نحو 9/١‏ من مجمل السكان). 
كثيرون لم يتقرعوا بتاتاء وكثيرون لم يقترعوا سوى مرة واحدة 


لا يمككن القول بأن أحداً يلزم نفسه. بحكم ممارسته للاقتراع» بتعهد 
تزيد مدته على المدة التي اقترع لها. فلو اقترعتٌ؛ على سبيل المثال» 
مسؤول سيشغل منصبه لمدة سنةٍ واحدة فقطء فلا يمكن القول بأني 
قد ألزمثُ نفسي بموجب ذلك بتأييد الحكومة لمدة تزيد على تلك 
الدة اللذالك :فلا مكن على الأرجح القول اتستنادا إلى عهلية 
الاقتراع الحقيقي» بأن أكثر من ُسع أو ثمن العدد الإجمالي 
للسكان ملزمون عادة بتأييد الدستور. 


عن لآ مكن القول.:بأن: رلك يلزم نفسه» بسبب ممارسته للاقتراع 
بتأبيد الدستور, ما لم تكن ممارسة الاقتراع طوعية تماماً من جانبه. 
لكن لا يمكن وصف ممارسة الاقتراع بأنها طوعية من أي 
مجموعة كبيرة ممن يقترعون. إنها بالأحرى إجراءٌ أملته الضرورة 
متررين عليهم من قبل أشخاص آخرين» وليس ممارسة اختاروها 
امتهم 


(أقتبس عن نفسي): «الحقيقة أنه في ما يتعلق من الأمر بالأفراد, لا 
يمكن أن يُعتبر اقتراعهم الفعلي دليلا على موافقتهم (حتى في الوقت 
الحاضر). بل على العكس من ذلك» فإن الرجل الذي لا يكترثٌ 
أحدٌ حتى بطلب موافقته» يجد نفسه مطوقاً من حكومة لا يستطيع 
مقاومتها؛ حكومة ترغمه على دفع المال» وتقديم الخدمات» والتخلي 
عن ممارسة العديد من حقوقه الطبيعية» نحت تهديد عقوبات مرهقة. 
كذلك هو يرى عاد ارين يمارسون هذا الطغيان عليه من خلال 
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الاقتراع. ويرى» إضافة لذلكء أنه لو لجأ إلى عملية الاقتراع هذه 
هو نفسه. فربما تكون لديه فرصة لتخفيف وطأة هذا الطغيان من 
جانب الآخرين عليه» عن طريق إخضاعهم لطغيانه هو. باختصار, 
يجد نفسه؛ دون قبول منه» في موقفي إذا استخدم فيه الاقتراع, فقد 
يصبح سيدا وإذا لم يستخدمه؛ فيجب أن يصبح عبداً. ولا بديل 
لددسوى عدون اخبارين .وى امتحاراه اللافاع عن تعبط عضي لي 
الخيار الل تحاله نكسة حال رجل أرغم على الدحول في معرركة 
حيث يتعين عليه إما أن يقتل آخرين ن أو يُقتل هو نفسه. وإذا كان 
الإنسان» فى سبيل إنقاذ حياته فى المعركة» يحاول قتل أعدائه فلا 
فكع أن اتسعدل عن ذلك أن ا لعركة كاتف باستشوارض و لنسيت 
المنافسات في الانتخابات باختياره أيضاً وهي مجرد بديل 
للرصاصة ض المعر كة ا إذا كانت فرصته الوحيدة في الحفاظ 
على نفسه هي أن يستخدم الاقتراع, يُستدل من ذلك أنه دحل 
هذه المناسبة باختياره» وأنه باختياره قد وضع كل حقوقه الطبيعية في 
رهان مقابل حقوق الاحرينة: لكي يفوز أو كني ديد سلطة 
الأرقام. على العكس من ذلكء» ينبغي اعتبار أنه» في ضوء الحاجة 
التى دفعه إليها الآخرون» والتي ليباق له 06 آخر لواجهتهاء فإنه. 
فرق علق الدراورة: قد استخدم الوسيلة الوحيدة المتبقية له). 


«ليس من شك ف أن أتعس الرجال» في ظل أشد الحكومات ظلما 

في العالم. سيستخدمون الاقتراع إذا شمح لهمء » إذا إرأوا في ذلك 
ين لأوضاعهم. لكن ذلك لن يكون عندئدٍ استنتاجاً مشروعاً بأن 
الحكومة نفسهاء التي تسحقهم., هي التي سعى هؤلاء الرجال 
لإقامتهاء أو حتى قبلوا بإقامتها. لذلك لا ينبغي اعتبار اقتراع رجلٍ 
بموجب دستور الولايات المتحدة, دليلا على أنه قد وافق على 
الدستور» حتى في الوقت الحاضر. وتبعاً لذلك» فليس لدينا دليل 
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غلى أن أي جرع كبين فق كان الولايات المتحدة» حتى المقترعين 
الحقيقيين منهمء قد قبلوا الدستور فعلاً وبطواعيةٍ في أي وقت من 
الأوقات» حتى في فل الوقت الخاضر:. كما لا بمكن :أن يكون لدينا 
دلول كهذا أبدا ‏ حتى تعطى الحرية التامة لكل إنسانٍ ليقبل أو 
يرفض» دون أن يعرض نفسه وأملاكه للإزعاج أو الأذى من قبل 
الاخرين». 


وحيث إنه لا معرفة قانونية لنا بمن الذي يقترع باختياره» ومن الذي 
يقترع تحت ضغط الحاجة المفروضة عليه؛ فلا يمكن أن تكون لدينا 
معرفة يي بما إذا كان فرد معين قد اقترع باختياره؟ أو تيعا 
لذلك» أنه باقتراعه» قد قبل 3 ألزم نفسه بدعم الحكومة. لذلك فإن 
الاقتراع» من ناحية قانونية» يفشل تمامأ في إلزام أي شخص بدعم 
الحكومة. الاقتراع يفشل تماماً في إثبات أن الحكومة تستند إلى 
الدعم الطوعي من جانب أي إنسان. وبناءً على المبادئ العامة 
للقانون والمنطق» لا يمكن القول بأن للحكومة على الإطلاق مؤيدين 
باختيارهم» حتى يتم بيان من هم أولئك المؤيدين بشكل محدد. 


ولأن دفع الضرائب عملية إلزامية» فهي لا تصلح دليلاً على أن أي 


صحيحٌ أن نظرية دستورنا تنص على أن دفع الضرائب يتم طواعية؛ 
وأن حكومتنا هي شركة ضمان متبادل» يدخل فيها الناس طواعية 
بعضهم مع بعض؛ وأن كل رجل يبرم بحرية وبطواعيةٍ نقيةٍ عقدأً 
مع كل الآخرين باعتبارهم أطرافاً في الدستورء لدفع قدر معين من 
المال مقابل قدر معين من الحماية» تماماً كما يفعل مع أي شركة 
تأمين أخرى؛ وأنه حر في عدم استخدام الحماية وعدم دفع الضرائب 
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بنعس درجة حريته فى دفع الضَيرائِي واستخدام ا لحماية. 


لكن هذه النظرية عن حكومتنا تختلف تماماً عن الحقيقة العملية. 
الحقيقة هي أن الحكومة؛ مثلّها مثل قاطع طرقء تقول للرجل: 
افالك واكم وأن كتير عن العراقبء إن ةلم نوكن معظفها: 
تُدفع تحت ضغط ذلك التهديد. الواقع أن الحكومة لا تكمن لرجل 
في مكانٍ منعزل؛ وتثئِب إليه من جانب الطريق مصوبةٌ مسدساً نحو 
رأسه وتبدأ بتفتيش جيوبه. لكن عملية السطوء مع ذلك؛ هي عملية 
سطو بنفس الدرجة؛ وهي أكثر بكثير ِسَةَ ومدعاةً للخزي. قاطع 
الطرق يتحمل وحده مسؤولية الخطر وارتكاب جريةٍ أقدم عليها 
بنفسبه. وهو لا يتظاهر بأنه شيء أخر عدا كونه لضا كما أنه لم 
يكتسب ما يكفي من الصفاقة للادعاء بأنه يمارس فقط عملية 
«وحماية» واه ناد أموال التاسن ها عنهم جرد فكيتة مر 
«حماية) المسافرين المغرورين الذين يشعرون بقدرتهم التامة على 
ا أنفسهم» أو لا يقد روات أهمية نظامه الخاص في الحماية. قاطع 
الطرق على درجة من الحساسية بحيث لا يمكنه إطلاق مزاعم 
كهذه. 


إضافة ذلك فهو عدم يأحد مالك» ير كلف«وشابك: كما تافل 
ذلك في أعماقك. فهو لا يصر على متابعتك في الطريق رغما 
عنك؛ مفترضا أنه «حاكمك) الشرعي بحجة «الحماية» التي يوفرها 
لك. إنه إلا يواصل «وحمايتك») عن طريق أمره لك بالا تتحتاء له 
وخدمته؛ وعن طريق الطلب منك أن تفعل هذاء ومنعك من أن 
تفعل ذاك؛ وعن طريق سلبه مزيدا من المال منك كلما وجد فائدة 
او متعة في ذلك؛ وعن طريق وسمك بانك متمرد وخائن وعدو 
لبلدك؛ وإطلاق النار عليك دون رأفة إذا شككت في سلطته أو 
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قاومت طلباته. إنه رجل على درجة من التهذيب بحيث لا يلجا 
لمشل هذه اليل والإهانات والتدذالاات: إنه باحتصار لا يحاول» 
إضافةً لسرقتك أن يجعلك مغفلا أو عبداً له. 


لهذا السببء فإن على كل محبٌ للحرية أن يفهم هذه الحقائق 
الاساضية وهمى: 


فإنما يضع في يديها سيفاً سيستخدم صدة لابتزاز مزيد من المال منه 
وإنقاته خاضيعا لارادقها الكيفية 


الم وكيم هذا 7 الإمعان فى سرقته واستعباده, إذا مجرأ 


؟ ‏ أن من السخافة التامة الافتراض بأن أي مجموعة من الرجال 
عا حك اموال رجل دون موافقته لأي وض ادن عونهه مشل 
حمايته؛ إذ ما الذي يدعوهم إلى حمايته إذا كان هو نفسه لا يريد 
ذلك؟ افتراضٌ كهذا يعادل في سخافته القول بأنهم سيأخذون أمواله 
دون موافقته بغرض شراء طعام أو ملابس له في الوقت الذي لا 
يريد فيه هو ذلك. 


 :‏ إذا كان رجل ما يريد «الحماية) فهو قادرٌ على التفاوض على 
صفقة بهذا الشأن؛ دون أن يكون لدى أحدٍ سبب لسرقته «لحمايته) 
صد إرادته. 


هب أن الآمن الويف الل مك للرضال أن محققرة وفيت 
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السياسية يكمن في الاحتفاظ بأموالهم داخل جيوبهم حتى يتلقوا 
ضمانات يطمكئنون إليها تمامأء بآن 'هدة الأموال ستستخدم كا 
يريدون لها أن تستخدم لمصلحتهم لا للإضرار بهم. 


واحدة؛ أو الافتراض فى حدود المعقول أن لها أهدافاً صادقة 
واضحة؛ إلا إذا كانت تعتمد كلياً على التأبيد الطوعى لها. 


هذه القائق أساسية ويايهية للغاية بيت ل مكنم الافتراض بأن 
أحداً سيدفع ماللا لوحكومة) لتأمين حمايتها له. إلا إذا أبرم أولا 
معها عقدا رو وباختياره التام لهذه الغاية. 


من الواضح تماماء إذن» أنه لا اقتراعٌ كهذاء ولا دفعٌ ضرائب 
كهذه» كما يحدث فعلاء يمكن ان يكونا دليلا على قبول أو التزام 


وكرت غلى ذلك أنه لا دليل لدينا على الإطلاق على أن الدستور 
ملزمٌ لأي إنسان» أو أن أي إنسان غيو طرف في عقد ل أو التزام بأي 
ضلفة لعاينذ الدستور. وأنه ليس هناك ا ملزم ا ندة: 


ليس فقط أن الدستور غير مُلزم لأحدٍ الآنء للم :سيق :له أن الرخ 
تطريقة تسيعنف إلى المنادئ العامة للقانوة والمتطلق» على ججعلهملرها 
له. 


إن من المبادئ العامة للقانون والمنطق أن الوثيقة الخطية لا تلزم ادا 
إلا إذا وقع عليها. هذا المبدأ من الصرامة وعدم ا مرونة بحيث إنه 
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حتى في حالة رجل لا يستطيع كتابة اسمه» يجب أن تكون هناك 
«علامة تحدد هويته) قبل أن يصبح ملتزما بعقد خطي. هذا تقليد 
راسخ منذ عصور قديمة عندما كان العليل ين الرجال ايم الذنين 
يستطيعون كتابة أسمائهم؛ عندما كان الكاتب ‏ أي من يستطيع 
الكتابة ‏ من الندرة والاغسية يحييك عدي .لو اردكني جرائم 

كبرى فهو معفئ من العقوبة بالنظر إلى أن الجمهور لا يستطيع 
الاستغناء عن خدماته. حتى في ذلك الوقت كان لا بد من التوقيع 
على العقد الخطي؛ وكان الرجال الذين لا يستطيعون الكتابة 
يلجأون إما إلى (وضع علامة لهم) أو توقيع عقودهم عن طريق طبع 
أختامهم على شمع مثبت على قطعة الجلد التي 'كتب العقد عليها. 
ومن هنا جاءت عادة لصق الأخنتام العى الثمرت :إلى يوقا هذا 
القانون يؤ كدء والمنطق يبيّنء أن الوثيقة الخطية» إن لم تكن موقعة) 
فيجب الافتراض بأن الطرف الملزم بهاء قد اختار عدم التوقيع عليهاء 
أو إلزام نفسه بها. - 


حيث إن الدستور لم يُوقع عليه إطلاقاء ولم توائق عليوةاى 
شخصء باعتباره عقداء فبالتالي فو الويارع عدا وهو الآن لا يلزم 
أحيذاة وتعينة إضيافة للك أنه ليس من المتوقع لأخه أن يقبل به 
5 الآن الاضيرق المنديك امك الحراب» فربما ليس هناك اهينة 
لما هو معناه القانوني الصحيح كعقد. مع ذلك» فإن الكاتب يعتقد 
أن من الضروري القول بأن الدستورء في رأيه» ليس تلك الوثيقة 
قات الشأن كما اععاد الناش الافعراض نضورة عافة؛ خير أن 
الحكومة» عن طريق التفسير الخاطئ والاغتصاب الصريح» أخذت 
تمارس على نطاق واسع وتام تقريباء أشياء مختلفة عن تلك التي 
يدعي السعور تقس .يأنه وكخولها لياء .وساء غلن ذللك» 'فقك كنب 
هيدا الكاتي: الككنين وبرسعة كعانة الزيك الأتبات أن هلاه فى 
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الحقيقة. لكن أياً كان الدستور فعلاً هذا الشىء أو ذاكء قالمؤكد 
هو ما يلي: أنه إما قد أعطى تفويضاً لحكومة كهذه التي لديناء أو 
انه كان عاجزا عن منعها. ولذلك فهو غيرُ صالح للبقاء في كلتا 
الحالتين. ْ 


ألفين توفلر 


مقابلة مجلة «بلاي بوي» مع آين راند 


تعتبر آين راند )١9/71١89٠8(‏ إحدى أكثر 
الشخصيات تأثيرا وإثارة للجدل في التاريخ الحديث 
لليبرتارية. لدت في سانت بطرسبرغ باسم أليسا 
روزنبوم. وفرّت من روسيا بعد الثورة البلشفية وهاجرت 
إلى الولايات المتحدة. وقد طورت قش مؤلفاتها الواسعة 
التأثير مثل (رأس النبع) )١554(‏ و(أطلس لم يعد 
يبالي)؟ (/1581)., مفاهيم المنطق, والحقوق الفردية, 
والذاتية ما أسمتها «الملوضوعية». ولكنها مع ذلك 
السياسية لا تستطيع الصمود لوحدها دون الأساس 


(#) إشارة إلى أسطورة أطلس الجبار الذي يحمل العالم على كتفيه. 
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اجتذبت الكثير من الناس للأفكار الليبرالية» فإن العديد 
من الليبرتاريين لم يكونوا مرتاحين لإلحادهاء وغرورها 
الشديد بذاتهاء. وما رأوا أنه مزاجها الحادٌ واتباعها 
لطقوس دينية غريبة. ويشارك ورثة راند في خلافاتها مع 
الليبرتارية» لذلك لم نستطع إدراج مقالاتها الرئيسية في 
هذا الكتاب. لكن أفكارها تظهر بوضوح في هذه المقابلة 
المنشورة في محلة «وبلاي بوي») في عددها الصادر في 
شهر آذار (مارس) .١9514‏ وقد أجرى المقابلة ألفين 
توفلر الذي أصدر بعد ذلك كتابا بعنوان (الصدمة 
المستقبلية) وكتباً أخرى. 


بلاي بوي: آنسة راند. تعرض مؤلفاتك ومقالاتك, خصوصاً كتابك 
الأكثر مبيعاً والمثير للجدل (أطلس لم يعد يبالي), رؤية مصممة بعناية 
ومنسقة للعالم. وهي في الواقع تعبير عن نظام فلسفي شامل. ما 
الذي تسعين لتحقيقه بهذه الفلسفة الجديدة؟ 
راتل: معن لإطلاع الفاش ب أو أولعك المعنيين بالتفكير - على 
وجهة نظر مكتملة ومتسقة ومعقولة للحياة. 


بلاي بوي: ما هي الفرضية الأساسية للموضوعية؟ أين تبداً. 
راند: فندأ بالحقيقة البدهية بأن الوجود موجودء وهي تعني بأ 
الحقيقة الموضوعية موجودة دون أن يكون لذلك علاقة بمن يدركها 
أو باتفعالات المذرك لها واحاسيسة ورعباقة:واماله وسيخاوفة, 
عمل الإنسان هو وسيلته الوحيدة لإدراك الواقع ودليله الوحيد ف 
التصرف. وأعني بالعقل القدرة التي تحدد المادة التي توفرها حواس 
الإنسان وتدمجها. 
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بلاي بوي: في (أطلس لم يعد يبالي) يعلن جون غالت (أقسم ع 
بحياتي ومحبتي لها بأني لن أعيش أبدا من أجل إنسانٍ آخرء ولن 
أطلب من إنسانٍ آخر أن يعيش من أجلي». كيف يرتبط هذا بمبادئك 
الأساسية؟ 


راند: عبارة غالت تلخيصٌّ درامي لأخلاقيات الفرد اموضوعي. كل 
نظام للأخلاق يشعلد إلى» ولستمك من فيعافيريقيات صراحة أو 
ضمنا. الاخلاق المستمدة من الآساس الميتافيزيقى للموضوعية ترى 
أنه والنظتر :إلى أت عقن الإتمنان هنو الاداة در نينسيية النقاقة فاه 
العقلانية هى الفضيلة الأسمى. استخدامٌ الإنسان لعقله وإدراك 
الواقع» والتصرف طبقاً لذلك» هو ضرورة أخلاقية للإنسان. مقياس 
القيمة لأخلاق الفرد الموضوعى هو حياة الإنسان ‏ بقائٌ الإنسان 
كالمناقاب أو ةلاق اللذى تتفيه ليطة انان عاق لقائه بضبورة 
فلاكمة: أجلاقيات: الفره الموظوقى ف قوهرها ترئى أن الإتبيان 
موحرم ين اتدل انقو ييه للحن اججائقه ادام ب سد 
الخاياف الأساحفية و انهلا فيش أن وطيكى سيت فين جل 
الأخريي ولا اعخصية نلا عرو من أخل دوه له المل: 
الأخيرة هي ما يلخصه غالت. 


بلاي بوي: هل أنتِ مستعدة للموت من أجل القضية التي تتبنينها؟ 
وهل يتعين على أتباعك أن يكونوا مستعدين للموت من أجلها؟ 
وبالنسبة للموضوعي الحقيقي الذي يرفض التضحية, هل هناك أي 
قضيةٍ تستحق الموت من أجلها؟ 


راند: الإجابة عن هذا السؤال مبينة بوضوح في كتابي. في (أطلس 
لم يعد يبالى) أوضحتٌ أن على الإنسان أن يعيشء وأن يقاتل عند 
الضرورة» من أجل قيّمِه - لأن عملية الحياة برمتها تتكون من تحقيق 
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عاقل لوألا يقي يقبل 1 هو 1 من ذلك. 0 ا اق 
حتى أبسط القيم» كالطعام» يتعين على الإنسان ان يجدها. يتعين 
على الإنسان أن يزرع وينتج الطعام. الشيء ذاته ينطبق على إنجازاته 
الأكثر فائدة وأهمية. كل القيم تقتضي من الإنسان أن يكتسبها 
ويحتفظ بهاء وإذا تعرضت هذه القيم للتهديد فعليه أن يكون 
مستعداً للقتال والموت» عند الضرورة» من أجل حقه فى الحياة 
ككاكى عافن انك مالف فل آنا فيسفيلة مويك من أجل 
الموضوعية؟ نعمء أنا مسععدة. ولكن مااهو أهم من ذلك أني 
مستعدة للحياة من أجلها - وهي مسألة أكثر صعوبة. 


بلاي بوي: في كتابك السابق (النشيد) يعلن البطل: (إرادتي هي 
التي تختارء وخيار إرادتي هو القرار الوحيد الذي أحترمه». أليست 
الذي يتعين على الإنسان أن يحترمه؟ 


راند: ليست إرادة الإنسان. هذا تعبير شعري على نحو ما يتضح 
في السياق الإجمالي للقصة في (النشيد)؛ حكم الإنسان المنطقي 
على الأمور. لاحظ أني أستخدم : عير إزائة تدر سس شاف ماما 

عن المعنى المفهوم منه عادة. الإرادة الحرة تتكون من قدرة الإنسان 
على التفكير أو عدم التفكير. عملية التفكير هي الخيار الرئيسي 
للإنسان. الإنسان العاقل لا يمكن أن يكون منقادا برغباته أو نزواته: 
بل فقط بقيم تستند إلى تقديره العاقل للأمور. هذه هي السلطة 
الوحيدة التي يستطيع الاعتراف بها. هذا لا يعني الفوضى» لأن 
الإنسان إذا أراد أن يعيش في مجتمع حر متحضر فإنه» بحكم 
المنلق«:سيختار :مزاعاة القوانية عددما لكون هده القوانين موضوعة 
ومنطقية وصالحة. لقد كتبت مقالاً عن هذا الموضوع نجلة (ذا 
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بلاي بوي: ما هى, في رأيك, الوظيفة الصحيحة للحكومة؟ 


انكاس يت الأعناس: هناك وظيفة صحيحة واحدة فقط في 
الواقع: حماية الحقوق الفردية. فحيث إنه لا يمكن انتهاك الحقوق إلا 
بالقوة المادية» ومشتقات معينة من القوة المادية» فالوظيفة الصحيحة 
للحكومة هى حماية الناس من الذين يبدأون باستخدام القوة المادية: 
من المجرمين. القوة في مجتمع حر لا تستخدم إلا للرد» وفقط الرد 
على أولئك الذين بدأوا باستخدامها. هذا هو الواجب الصحيح 
للحكومة: العمل كشرطي يحمي الناس من استخدام القوة. 


بلاي بوي: إذا كان استخدام القوة ممكناً فقط للرد على القوة, فهل 

للحكومة الحق في استخدام القوة لجمع الضرائب, على سبيل المثال. 

أو سوق الناس للتجنيد الإجباري؟ 
راقد؟ أععقنة سن بحعيثة: امد أن الشتراتت: بيفى: أن تكون 
طوعية؛ مثل كل شيءٍ آخر. لكن كيف يمكن للمرء تطبيق ذلك؛ 
فنهي مسألة معقدة جدا. يمكنني فقط الإشارة إلى أساليب معينة, 
لكني لا أصر عليها بوصفها إجابات محددة. اليانصيب المكرمن» 
على سبيل المتالح المستخدم 2 عدة دول اووس هو اعد 
الاباليين: اللبيدة ‏ ااشوواقي» الذلو عت وهناك: اسالسيه احرف دعن 
كرون الشراقيه مماهفات طرفيية الخدمات: كوس 
الضرورية التي يحتاج لها الناس» ولذلك سيكونون مستعدين 
وينبغي أن يكونوا ممتددين لتافعيا د كما يدون للعامين» غير 
أن هذه بالطبع ميال تعلق بالمستقبل البعيد» عندما يؤسس البشر 
نكاما اتعجماعيا را تماماً. سيكون ذلك هو الإصلاح افير 
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وليس الأول الذي ينبغي تأييده. أما بالنسبة للتجنيد الإجباري. 
فهو غير صحيح وغير دستوري. إنه انتهاك للحقوق ساي 
لحق الإنسان في حياته الخاصة. لا يحق لونسانٍ إرسال إنسان 
آخر للقتال والموت في سبيل مصلحته (مصلحة لمريل). لا يحق 
بلك إكراة الال على الخدمة: عون الطوعنية: يعيقى. أن ايكون 
ليود :طوعية اماف ومن المفووك: أن السلكلات 0 5 
أن الجيوش الطوعية أفضل الجيوش. 


بلاي بوي: ماذا عن الاحتياجات العامة؟ هل تعتبرين الخدمات 
البريدية» على سبيل المثال. وظيفة مشروعة للحكومة؟ 


3 دعني الان أبن ذلك بوضوح. 0 اه ليبس فقط 
كلها ينبغي أن تكون ملكية خاصة وتدار من قبل إدارة خاصة. أنا 
ويد الفصل بين الدولة والاقتصاد. الحكومة ينبغى أن تكون معنية 
فقط بعلك المضايا التي تنطوي على استخدام القوة. هذا يعني : 
الشرطة» القوات المسلحة» والمحاكم لتسوية النزاعات بين الناس. لا 
شيء عدا ذلك. كل شيء عدا ذلك ينبغي أن يُدار بطريقة خاصة. 


وستكون إدارته أفضل بطريقة خاصة. 
بلاي بوي: هل يمكنك إنشاء دوائر أو وكالات حكومية جديدة؟ 


0 0 4 بصدق ا ا بحث 0 بهذه 00 أنا 
ادك عن المبادئّ ذات 55 العم الواأضحة. 1 قلت بأني 
اعارض البدء فى استخدام القوة» فماذا يبقى للمناقشة؟ 
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بلاي بوي: ماذا عن القوة فى السياسة الخارجية؟ لقد سبق لك أن 


قلتِ بأن لأي شعب حر الحق في غزو ألانيا النازية خلال الحرب 
العالمية الثانية. .. 


راند: بالتأكيد. 


بلاي بوي: .... وأن أي شعب حر اليوم لديه الحق أخلاقياً ‏ ولكن 
ليس الواجب ‏ لغزو روسياء وكوباء وأي «زريبة عبيد» أخرى. 
صحيح؟ 


راند: صحيح . الد كتاتورية ‏ البلد الذي ينتهك حقوق مواطنيه ‏ 


بلاي بوي: هل يمكنك فعلاً تأييد غزو الولايات المنحدة لكوبا أو 
الاتحاد السوفياتي؟ 
راند: ليس حالياً. لا أعتقد أن ذلك ضروري. أؤيد القيام بما يخشاه 
الاتحاد السوفياتي أكثر من أي شيء آخر: المقاطعة الاقتصادية. أؤيد 
فرض حصار على كوبا ومقاطعة اقتصادية للانحاد السوفياتى؛ 
ومترى قدي النظامين وتهاران. دوق عسيارة سد أمير كن واتعنه.. 


بلاي بوي: هل تؤيدين انسحاب الولايات المتحدة من الأنم المتحدة؟ 


راند: نعم. أنا لا قد المظهر الغريب لمنظمة تزعم بأنها مكرسة 
للسلام العالمى وحقوق الإنسان» فيما هي تضم الاتحاد السوفياتي» 
أسوأ المعتدين وأكثر دولة ارتكاباً للمجازر الدموية في التاريخ, 
عضوةٌ فيها. إن فكرة حماية الحقوق» مع وجود الاتحاد السوفياتي 
بين الحماة» هي إهانة لمفهوم الحقوق ولذكاء أي إنسان يُطلب منه 
تأييد» أو الموافقة على» منظمة كهذه. لا أعتقد أنه يتعين على 
إنسان ما التعاون مع مجرمين» وللأسباب نفسهاء لا أعتقد أن 


سلسلة «مصباح الخرية» غ١١‏ 


على البلدان الحرة أن تتعاون مع الدكتاتوريات. 
بلاي بوي: هل تدعين إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا؟ 
الك نعم. 


بلاي بوي: ما رأيك في معاهدة حظر إجراء التجارب التي تم توقيعها 
أخيرا؟ 


0 0 500 
الأفضل الك كعور تيلا مبتكر القتبلة لكر حي أن هذه ٠‏ المعاهدة 
سرك وك قاريه قد اط ا اا الع اق 


بلاي بوي: إذا تمت تسمية السناتور غولدووتر مرشحاً جمهوريا 
للرئاسة في شهر تموز (يوليو) القادم, فهل ستقترعين له؟ 
راند: حالياً نعم. وعندما أقول «حالياً) فإني أعني بتاريخ إجراء هذه 
القائلة آنا افا معه في أشياه جوهرية عديدة, لكني أتفق مع 
سبق الإصرار مع سياسته الخارجية. من بين المرشحين الحاليين أرى 
باري غولدووتر أفضلهم. وسأنتخبه إذا قدم لنا برناكها 110 0 
على الأقل نه سوس 


زائدة آنا أعارضيع انا اعاوقن كز الممعاذين على الخلول الوسيمد 
والمقلدين» والسيد نيكسون هو على الأرجح بطل في هذا المضمار. 


الحقوق الفردية ١١6‏ 


بلاي بوي: ماذا عن الرئيس جونسون؟ 


بلاي بوي: أنت معارضّة معلنة للشيوعية والاشتراكية والليبرالية. مع 
ذلك ترفضين الفكرة القائلة بأنك محافظة. أين تقفين سياسياً؟ 


راند: تصحيح. أنا لم أصف مواقفي بتاتاً بعبارات مضادة. أنا أؤيد 
راسمالة تي سياس غتلام التوسن: اكوم #دوالقوق الفركنةب 
131 0 
أي مذهب يقترح التضحية بالفرد في سبيل الجماعة» مثل الشيوعية 
والالشعراكية» وذولة الزقاهع و القفاشية.والنازية مو اللبيرالية: الحديقة» :وأنا 
عا وطن اغا فطلي الظلانا فين الاسناس قسن انظ رن يعون إلى 
اقتصاد مختلط ودولة رفاه» واختلافهم عن الليبراليين هو فقط من 
عينك : الدروسة او سيت اذا 


بلاي بوي: لقد قلتٍ بأن أميركا تعاني من إفلاس فكري. هل 
تشملين فى هذه الإدانة مطبوعات بمينية مثل (ناشونال ريفيو)؟ 
أليست تلك المجلة صوتاً قرياً ضد كل الأشياء التى تعتبرينها «دولانية) 
أو مختصة بالدولة؟ 1 


: أنا أرى أن (ناشونال ريفيو) هي أسوأ وأخطر مجلة في 
32 الاذتلة 0 م 00 0 توفره السام ١‏ يؤدي 


لك للماذا؟ 


بلاي بوي: أرجو ذلك. 


راقن فيا تروط العامة لديو الوقان المقاكوى كنا شرال 


سلسلة «مصباح اخرية) كء١‏ 


والرأسمالية: عليه أن رؤمن الله أوب بضرب 0 طوانية قير 


التصوف الخارق للطبيعة. هذا ب يعنى أنه ليس هناك أساس منطقي 
يمكن للمرء الانطلاق منه للدفاع عن الرأسمالية. وهذا يعادل 
الاعتراف بأن العقل ينحاز إلى جانب أعداء الرأسمالية» وأن مجتمعا 
من العبيد أو دولة دكتاتورية هي نظام عقلاني وأنه لا يمكن للمرء 
الإيمان بالحرية إلا انطلاقا من مذهب دينى. ليس هناك ما هو أكثر 
احتقاراً للرأسمالية من ذلك» والعكس ماما هو الصحيح. الرأسمالية 
هي النظام الوحيد الذي يمكن الدفاع عنه وإثباته بالعقل. 


بلاي بوي: هاجمت الحاككم نيلسون روكفلر الجمعه بين كل معارضي 
دولة الرفاه والمعتوهين الحقيقيين». لقد كان واضحاً من ملاحظاته أنه 
كان يوجه انتقاداته, بين أمور أخرى, إلى جمعية جون بيرش. هل 
أنت مستاءة من وضعك مع جمعية جون بيرش في سلة واحدة. هل 
ترينهم «معتوهين) أم أنهم قوة من أجل الخير؟ 
واقد: أنا لا أحب وضعي في سلة واحدة مع أي أحد. ولا أحب 
الامدلوتت الحديث في عدم تحديد الآراء وجمع انان فين اها 
فى مجموعة واحدة بعبارات تشويهية وازدرائية. أنا مستاءة من 
الاساليب: القدرة: للها كم رو كنار فيه المجد يل اليك من هن 
وما الذي كان يعنيه. بالنسبة لي أكرر أني لا أريد أن أوضع في 
سلة واحدة مع أحدء وبالتأكيد ليس مع جمعية جون بيرش. هل 
أراهم معتوهين؟ كلاء ليس بالضرورة. مشكلتهم أنه لا يبدو أن 
لديهم أي فلسفة سياسية محددة بوضوح. لذلك فقد يكون بعضهم 
معتوهين؛ والبعض الآخر ربما كانوا مواطنين حسنى النية. أنا أرى 
جمعية بيرش عديمة الجدوى. لأنهم لآ يعملون فق أجل الااتدفالة 
بل هم فقط ضد الشيوعية. وقد علمت أنهم يعتقدون بأن الحالة 


الحقوق الفردية ْ /ا١٠٠‏ 


الكارثية للعالم اليوم ناجمة عن مؤامرة شيوعية. هذه سطحية 
وسذاجة طفولية. لا يمكن تدمير بلد بمجرد مؤامرة» لكن يمكن 
تذفيرها فقظل: بالافكاز: يبدو أن من في جمعية بيرش هم إما غير 
مثقفين أو من أعداء الثقافة. إنهم لا يولون أهمية للأفكار. ولا 
يدركون أن المعركة الكبرى في العالم اليوم هي نزاع فلسفي 


بلاي بوي: هل هناك أي مجموعات سياسية في الولايات المتحدة 
اليوم تحظطى بتأييدك؟ 


سان 0 تسقة د ايه كهذه اليوم تنوجه بتناقضات 


بلاي بوي: هل لديك أي تطلعات سياسية شخصية؟ هل سبق لك 
أن فكرت في الترشح للانتخابات؟ 


راند: بالتأكيد لا. وآمل ألا تكون كارهاً لي لدرجة أن تتتمنى لي 
شيئاً كهذا! 


بلاي بوي: لكنك معنية بالسياسة, أو على الأقل بالنظرية السياسية. 
أليس كذلك؟ 


راند: دعني أجيبك كما يلي: عكدما انث ت إلى هنا من الا تحاد 
السوفياتي» كني سمتيرة بالسبئاسة ممه رحد فقط اطيك إلى 
ذلك اليوم الذي لا أهتم فيه بالسياسة. أردت أن اليد العيش في 
مجتمع أكون فيه حرة لمتابعة اهتماماتي وأهدافي» مع المعرفة بآن 
الحكومة لن تتدخل لتدميرهاء ومع المعرفة بأن حياتي وعملي 


سلسلة «مصباح الحرية») ١٠١6‏ 


0 0 5 5-0 5 زال 
الاجر سد عطاق مقو ره لاجايتي أن رن عه 
أن أفعل كل سىء ممكن لتحقيقه. بعبارة أخرىء أنا مهتمة بالسياسة 


بلاي بوي: لقد حاججت في كل أعمالك بأن الطريقة التي تم بها 
تنظيم العالم المعاصر. حتى في البلدان الرأسمالية, تدفع الفرد تحت 
السطح وتعرق المبادرة. وفي (أطلس لم يعد يبالي) يقود جولن 
غالت إضراباً للرجال ذوي العقول ‏ الذي ينتهي بانهيار المجتمع 
الجماعي من حولهم. هل تعتقدين أنه قد حان الوقت للفنانين 
والمثقفين ورجال الاعمال اللمبدعين اليوم لسحب مواهبهم من امجتمع 
بهذه الطريقة؟ 


راند: 9 ا 0 
مختلط ح أئ 0 من الحرية والضرابيط. الذي يتحرك. وفقاً 
الد كتاتورية. متى» وما إذا كان ذلك سيحدثئ؟ هو الوقت الذي 


يجب فيه الخروج الإضراب» لكن ليس قبل ذلك. 
بلاي بوي: ماذا تعنين بالدكتاتورية؟ كيف تُعرّفينها؟ 


رانكة الد كعاتووية هي حكم لا يعترف بحقوق الفرد» والذي حور 
فيه الحكومة سلطة كلية غير محدودة على الناس. 


الحقوق الفردية ١48‏ 


بلاي بوي: ما هو الخط الفاصلء وفقاً لتعريفك, بين الاقتصاد امختلط 


راند: الدكتاتورية لها أربع سمات أو خصائص: حكم الحزب 
الواحد؛ الإعدام دون محاكمة في الجرائم السياسية؛» مصادر 
أو تأميم الممتلكات الخاصة؛ والرقابة على وسائل الإعلام. 
والخاصية الأخيرة هي الأهمء فطلما كان بإمكان الناس أن 
يتحدثوا ويكتبوا بحرية» وليس هناك رقابة» ستبقى هناك فرصة 
لإصلاح مجتمعهم أو وضعه على طريق أفضل. عندما تُفرض 
الرقابة» يكون ذلك إشارة للرجال لكى يعلنوا الإضراب الفكري» 
وأعني بذلك؛ عدم التعاون مع النظام الاجتماعي باع ار يق مهيا 
كال 


بلاي بوي: عدا إضراب كهذاء ما الذين تعتقدين أنه يحب عمله 
لإحداث التغييرات الاجتماعية التي ترينها مرغوبة؟ 


راند: الأفكار هي التي تحدد التوجهات الاجتماعية» والتي تخلق أو 
تدمر الأنقلية الاجتماعية. لذلك ينبغى مساندة الأفكار الصحيحة 
والفنيقة الصحيحة وتهرياء قد فياك كرارت: العالم الخلديةه 
كا يذللف تدهير الرأسمالية» بيت القلسقة الايقازية تب الجماعية: 


الإيثارية هي ما ينبغي أن يرفضه الناس. 
بلاي بوي: وكيف تعرّفين الإيثارية؟ 


راند: هى نظام أخلاقى بوكمعلي: ان الأسان لبن لهدق. فى 
الوجود من أجل نفسه فقطء وان حلمه الاآخرين شي المبرر الوحيد 
لوجودهء وأن التضحية بالنفس هى اسمى واجباته الاخلاقية وقيمة 
وتشاقانس رهس :التقاضيوة الاكتااقية نديد قعينة بو كل 


و 


سلسلة «مصباح الحرية» ١٠١‏ 


الدكتاتوريات. السعئ للحرية والرأسمالية يقتضي من الرجال أن 
يلتزموا بنظام قانون عقلاني) عبن عامص وغير | إيثاري ‏ بأخلاقيات 

تؤكد أن الإنسان ليس يشوانا للتضحية وأن له الحق في الوجود من 
أجل شخصه هو نفسه؛ بيه أن يقس بنمية من أجل ري 
ولا بالآخرين من أجل نفسه. بعبارة أخرى» فإن ما هو مطلوبٌ 
بالحاح اليوم هو أخلاقيات الموضوعية. 


بلاي بوي: ما تقولينه ‏ إذنء هو أن على المرء لتحقيق هذه التغيرات 
أن يستخدم أساليب تعليمية أو دعائية؟ 


راند: نعم) بالطبع. 


بلاي بوي: ما تقولين في آراء خصومك في أن المبادئ الأخلاقية 
والسياسية للموضوعية تضعك خارج التيار الرئيسي للفكر الأميركي؟ 


راند: أنا لا أقدٍ ولا أعترف بمفهوم مثل «تيار رئيسي للفكر). قل 
ينطبق ذلك على د كتاتورية» على مجتمع شمولي حيث الفكر تحت 
السيطرة وحيث يوجد تيار جماعي ‏ من الشعارات لا الفكر. ليس 
اير ساود كي لبوا ما 
الناس من الاتصال الجماهيري. أنا إنصان ١‏ 0-5 وهذا تير ينم عن 
الكهير) وهو عا تعبير مشهءف)») ولبسن يننا أ أو أعتذر عنه 

كل من لديه أفكار جديدة أو قهمة ليعرضها على الناس يقف خارج 
الفكر المألوف. لكن: الفكر المالوقن: لين تيار :فطلا عزن أنيكون 
تيازاً وليسنا: إنه مستنقع أسن. ا مبدعون هم الذين يحملون لجنس 
البشري في مسيرة التقدم. 


الحقوق الفردية ١١١‏ 


بلاي بوي: هل تؤمنين بأن الموضوعية كفلسفة ستكتسح العالم في 
نهاية المطاف؟ 


راند: لا أحد يستطيع الإجابة عن سوال كهذا. البشر لهم إرادتهم 
الحرة» وليس هناك ضمانٌ بأنهم سيختارون العقلانية في زمن 
محدد. أو فى جيل محدد. كذلك ليس من الضروري لاي فلسفة 
لأن (تكتسح العالم). إذا وجهت هذا السؤال بصيغة مختلفة على 
نحو ماء وأردتٌ أن تعرف فيما إذا كنتٌ أعتقد بأن الموضوعية 
ستكون هي فلسفة المستقبل» فإني سأقول نعم» ولكن ضمن الشرط 
التالي: إذا عاد البشر للعقلء إذا لم تدمرهم الدكتاتورية ويتردّوا في 
عصور مظلمةٍ أخرى» وإذا بقوا أحراراً لوقتِ كاف يتمكنون فيه من 
إعمال فكرهم, فإن الموضوعية ستكون هي الفلسفة التي سيقبلونها. 


بلاي بوي: لاذا؟ 


اند« أ اخدرة اتاريحية كان :فيها النشير احراراء كاتف الوضوعة 
هي أكثر فلسفة عقلانية سائدة. ومن هذه الزاوية أستطيع القول» 
نعم الموضوعية ستكسب. ولكن ضمان لذلك» ضرورة مقررة 
مسبقا بشانها. 


بلاي بوي: أنت ناقدة حادة للعالم كما ترينه اليوم» وكتبك تطرح 

أفكارا متطرفة لا لتغيير. شكل امجتمع فقط. بل الطريقة الفعلية التي 

يعمل ويفكر ويحب بها البشر. هل أنت متفائلة بمستقبل البشر؟ 
راند: نعم أنا متفائلة. الجماعية كقوةٍ فكرية ومثالية أخلاقية هي في 
عداد الأموات. لكن الحرية والفردية» والتعبير السياسي عنهماء وهو 
الرأسمالية لم تُكتشف بعد, وأعتقد أن البشر سيكون لديهم ما 
يكفي من الوقت لاكتشافها. ولعل مما له دلالة تثير الانتباه ان 


سلسلة «مصباح الخرية») ؟ ١١‏ 


الفلسفة الجماعية الآفلة اليوم لم تُنتج شيئاً سوى طائفة من الحرمان 
والعكو .وباس انظر إلى الشو.والأدي اللد ينكد :وضورة الاتسناة 
التى يعبران عنها كمخلوقٍ عاجز أبله محكوم بالفشل والإحباط 
والدفار.. ربما كان:هذا هو الاعتراف السيكولوجى للجماعييت» لكنه 
لجس اضورة للاتعنان. لي كان الأمر كذللق فما كان كا ابذا أن 
نخرج من الكهوف. لكننا خحرجتا. انظر حولك واقرأ التاريخ, 
وسترى إنجازات العقل البشري. سترى إمكانات الإنسان اللانهائية 
للعظمة,؛ والقدرة التى ججعل ذلك ممكنا. در أن اد تيان لبن 
وحشاً عديم الحيلة بطبيعته» غير أنه يصبح كذلك إذا تخلى عن 
تلك القدرة» أي عن عقله. ولو سألتني» ما هي العظمة؟ فإني 
ساجيبكء» بأنها القدرة على العيش بموجب القيم الاساسيية: القلايث 
التي طرحها جون غالت: العقل» والهدف. واحترام الذات. 


دوغلاس جيه. دين إيل 
ودوغلاس بي. راسموزين 


فلسفة آين رائد فى الحقوق والرأسمالية 


هذه المقالة المأخوذة عن كتاب (الفكر الفلسفي لآين 
رائد) )١945(‏ , من تحرير إيل وراسموزين, تطرح 
نظرية راند في الحقوق وتبريرها الأخلاقي للرأسمالية 
والحكومة المحدودة, وقد تم حدق «الإتحطات الهامش. 
المصادر الرئيسية لهذه المقالة هى «حقوق الإنسان»» «ما 
هى الرأسمالية». «طبيعة لكر وجميعها أعيدت 
طافعيا ف قات الى برائة زات اسيالية الال 
المجهولة), (نيويورك: المكتبة الأميركية الحديثة /1951), 
و«أخلاقيات الموضوعي» في كتاب آين راند: «فضيلة 
الأنانية)» (نيويورك: المكتبة الأميركية الحديثة» 15514). 
إيل وراسموزين فيلسوفان معاصران ومؤلفا كتاب (الخرية 
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الطبيعية: دفاع أرسطو عن نظام الخحرية). (لاسال, 


إذا استثنينا الآراء الأخلاقية لآين راند» فإن فلسفتها السياسية هى 
أكثر الملامح الصارخة لنظامها الفلسفي. وقد أدى دفاعها الجريء 
عن سياسة عدم التدخل مقرونا بشجبها لكل أشكال الجماعية إلى 
جعل موقفها السياسي هدفا لانتقادات واسعة النطاق. مع ذلك؛ فإن 
معظم النقد الموجه للنظريات السياسية لراند يفتقر إلى تقدير الأسس 
الفلسفية التى تدعم النظرية. وأيأ كان نصيب استنتاجات راند من 
الصحة أو الخطأء فإن القارئ الموضوعي لكتاباتها السياسية لا بد أن 
يعترف: 


١‏ حا بأن آراءها السياسية تنبع من فلسفة شاملة عنن الإنسان 
والعلبيعة: 

؟ ‏ بأن دفاعها عن الرأسمالية يتميز بنفاذ البصيرة والأصالة. النقطة 
الكتح # يتقو واعكدةعندها تعرض النظارية السياسية لرانك ل 


الفقرات اللاحقة. 


تث ركز النظرية السياسية لراند حول مذهبها فى مسألة حقوق 
الإنسان. ومع ذلك» فإن حقوق الإنسان نفسها يجب أن تُفهم في 
ضوء نظرية أخلاقية سابقة. لنتأمى هذه الفقرة من كتابات راند. 


«الحقوق) مفهومٌ أخلاقي ‏ المفهوم الذي يوفر تحولا منطقياً 
من المبادئ العى توجه تصرفات الإنسان إلى المبادئ التي 
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توجه علاقاته مع الآخرين ‏ المفهوم الذي يحافظ على 
أخلاق الفرد ويوفر لها الحماية في سياق إجتماعي -»ء العلاقة 
بين نظام أخلاقي لالإنسان والنظام القانوني للمجتمع؛ بين 
الأخلاق والسياسة. الحقوق الفردية هي وسيلة إخضاع 
اجتمع لقانون الأخلاق. 


ينبغي ملاحظة أننا لكي نفهم نظرية راند في الحقوق» يتعين علينا 
أولً 0 مذهبها الخلاني ولفهم نظريتها الأخلاقية: يتعين علينا 


في المقالات التمهيدية السابقة بحثنا نظرية راند حول طبيعة الإنسان 
بشيء من التفصيل. وقد تبين لنا في تلك الفصول أن أسلوب 
العاط لذت والفمرووي الرجوة الإنسان هو انعد تدرينا 
العقلية (أي الفهم). هذه القدرة تم إعتبارها الأساس لكل تصرفات 
البشر وسلوكياتهم. وقد أدخلت راند تعديلاً على مفهومها 
الارسطرطالبيي انايا للاتسان دو ول تأكبيها القررى على 
القرة الكلاقة العقل البعري, «قبحيث إن الشر لبسو محيظين يكل 
المعارف» وليسوا معصومين من الخطأء فإن نجاحهم في الحياة يعتمد 
على قدرتهم على زيادة معارفهم. والدرجة التي تزداد بها معرفة 
إنسانٍ ما هي جزء من قدرته على إيجاد حلول فعالة للمشاكل التي 
براضتهها سف هناك محيوغ قراعة ذابنة فك أنه رزو انتاعريا 
تلقائياً إلى رؤية جديدة لمشكلة ما. من المؤكد أن هناك قيوداً 
معرفية» لكن العقل الخلاق هو الذي ينظر إلى ما هو أبعد من الفهم 
الشائع. 


الرجال المبدعون في كل من العلوم والفنون على السواء هم أولتك 
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الذوى لا سمهرة امهو الاك امهيا كتياه اللقولة بوي 
الكتابات التخيلية والواقعية لراند» يظهر العقل الخلاق قَرّةَ دافعة لكل 
تقدم إنساني. الركود صنو للموت» ولذلك يجب حماية إبداعات 
الإنسان وابتكاراتة: مهما كانت التكاليض: 


ولعل المرء محقٌ في الاستنتاج بأن مذهب راند في الحقوق مصممٌ 
لتأمين تلك الظروف الضرورية لفشتفيل :اهنم نا تملكه: الطبيغة: المشيرية) 
وهو العقل. وهناك أدلة وافرة على أن راند تربط نظريتها حول 
الحقوق مع مفهومها للطبيعة البشرية. فهي تقول في مقال لها بعنوان 
«حقوق الإنسان»» على سبيل المثال» بأن «مصدر الحقوق هو طبيعة 
الإنسان» وأن «الحقوق شرط ضروري لطريقته (الإنسان) الخاصة فى 
البقاء». وفي مواضع أخرى تؤكد راند أن «ما تعترف به الرأسمالية 
وتحميه هو الحقيقةٌ الأساسية الميتافيزيقية لطبيعة الإنسان ‏ العلاقة 
بين بقائه واستخدامه للعقل), وأن ال سوا نفسيها اما هي «(نظام 
اجتماعي يقوم على الاعتراف بالحقوق الفردية)». 


العقل بالنسيفية: لراك يعنى القدرة على فهم المواد الح تقدمها |لحواس» 
تصادفنا فى كل لحظة عمل. الخيار الجوهري الذي يتخذه البشر هو 
ما إذا كنا سنوجه انتباهنا التام للمواقف التين نواجهها. 


إذا جمعنا الآن بين الملاحظات السابقة حول خيار التفكير والعنضر 
مذهب راند في الحقوق. عندما تزعم راند بآن الحقوق تحدد المعايبر 
الضرورية لبقاء ايان اكانسيانة 023 ا تعنى أن اي انشوناك 
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للحقوق يؤدي إل وفاة فورية» بل هي تعني بأ ادا الضمني في 
انتهاك لحقوق الإنسان يتناقض مع المبادئ الضرورية ححياة 0 
وحيث إن البشر هم (ويجب أن يكونوا) مخلوقات تتصرف وتفكر 
بلغة المبادئ» فإن المقصود بمذهب للحقوق هو ضمان غدم تعرض 
عار اليف وهنا لوثه الجادعة الغبرورية خلياة الإنمنان» العاف هه 
بشر آخرين. خيار التفكير والعنصر الخلاق في الفكرء كلاهما 
نان بحملية راان ولقييمية. لذلك؛ فما يجب ضمانه في نظاء 
للحقوق هو عدم السماح بتلك التصرفات التي تكد أو تدمر حرية 
عجلية الاتخبار والتقييمم فى التصرفات؟ لآن أي مبدأ آخر في 
التصرف سيعنى بالضرورة أن يكون هناك شيء آخر إلى جانب 
الاختيار ايه هو الغتار الأساسى لتصرنات. الآتساكن.. :هذا 
يعني القول بأن المقتضيات الأخلاقية للتعامل مع العالم من خلال 
استخدام قدراتنا الإدراكية تتطلب أن نكون قادرين على التصرف 
في ضوء تقييمنا أو حكمنا على الأمور. حق الاختيار الحر يعني 
الئل النسر قله مين خنارانا 1 


تحاجج راندء كما رأيناء بأن البديل الأساسي الذي يواجه الكائنات 
الحية هو البقاء أو عدم البقاء. بالنسبة للكائنات البشرية» لا تتقرر 
سبل التصرف الضرورية لإدامة بقائنا بصورة تلقائية. وحيث إنه ليس 
لدينا سبل تلقائية لدعم بقائناء فإننا ملزمون باحتيار السبل التي 
نسلكها في تصرفاتنا. الأخجلاق افد «تعطيا معايير موضوعية معينة 
قاد ناتعيك الأعين رحد عزدة ناراك لك الأخيلدف لا كني 
أن تملي مباشرة كيفية تطبيق هذه المعايبر في قضايا واقعية معينة. 
فالقواعد الأخلاقية لا تخبرنا متى نكون في وضع يستدعي تطبيق 
واحدة د أكثر من هذه القواعد. ويجب اين 556 ذلك أن 
نستخدم قدرتنا في الحكم على امود في مثشل هذه الحاللات 
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والاختيار على هذا الأساس. ولذلك» فمن الصحيح الاستنتاج أن 
الطبيعة الاختيارية للوعي الإنساني تتضمن مبدأ الحرية. والتتصرف. 
كما لو كان هناك بديل لهذه السمة الاختيارية» يعني تجاهل حقيقة 
ميتافيزيقية أساسية حول طبيعتنا. هناك طرق عديدة يستطيع بها 
الفرد أن يتصرف»ء مع أنها تتضمن مبادئ مناقضة لبد الاختيار 
الذي بحثناه للتو. إحدى هذه الطرق هي التصرف على ابا 
الإيمان. لكن في يخال العتلافات نين الاشخاض عدا الكره 
الانتهاك الأكثر أهمية لمبدأ الاختيار. الإكراةٌ هو محاولة إحلال القوة 
محل التقييم والاختيار: «القوة والعقل على طرفي نقيض؛ عندما يبدأ 
المسدس تنتهى الأخلاق). الإإكراه ينيك اشينا أن كقييما ميضتاة 
للحقائق غير ضروري» وأننا نستطيع أن نمارس حياة بشرية بالتحايل 
على ضرورة التقييم والاختيار. وحيث إن الاعمال الإكراهية تنتهك 
مبدأ الاختيار» فإن المقصود بالحقوق أن تكون هى هذه المبادئ التى 
تم .بغرية التقييون. .رائك تطع المبألة على :هذا التخو: ْ 


”م فإن الحق بالنسية 0 بره هو الإقرار الأخلاقي من 
الخاصة 0 وي غير الخاضع لإكرام ' انا بالنسبة 
لجيرانه» فإن حقوقه لا تفرض عليهم شيئا سوى من النوع 
السلبي: الامتناع عن انتهاك حقوقه. 


المسألة في جوهرهاء إذن؛ أن الحاجة التي لا غنى عنها للتقييم 
والاختيار في حياة الإنسان تجد التعبير الاجتماعي عنها في مذهب 
رانك سيول لقوق الفركرة ٠:‏ ويفيض » اتناتاة حظ : أرعدا ان اندها لبلة 
نو جنا أن أخد العاتى الطشيعية ارا ءزاقد قل الاحكيا رفيو ان 
الاختيار يصبح أسسادى الفصياة في المجتمع. لكي كوف بالامكان أن 
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تُعزى قيمة أخلاقية إلى تصرفات فردها» فمن الضروري أن يكون 
الفرد كائناً أخلاقياً أي أن يختار أفعاله. الحرية مرتبطة في جوهرها 

يغملية الكمال الأخلاقي. وقد عبر تيبور ماكان عن هذه النقطة 
بالطريقة التالية: 


يجب أن يكون خيار الإنسان في التعلّم, والحكم على 
لامو والتقييم والتشمين» وتقرير ما ينبغي له أن يفعله لكي 
يعيش حياته. فييا لله ححافية يل وبعكس ذلك فليست لديه 
فرصة للتفوق أو الفشل في العمل. لا يمكن تلبية تطلعاته 
الأخلاقية (أو تر كهنا ود تلبية) إذا لم يكن هو مصدرَ 
تصرفاته الخاصة, أو إذا فزقيتا غلية أو أرغم علبها سن 
الآخرين. 


المعنى الضمني للملاحظات السابقة بالنسبة للنظرية الاجتماعية هو 
أنه حتى مع أن ا حرية تسمح بالأفعال الشريرة كما لسمح بالأفعال 


الطيبة» فإن الطريقة يقة الوحيدة التي يمكن بها اعتبار مجتمع ما مجتمعا 
أخلاقياً حقاً هي غندما يفار أرادة الأفغال الطية ‏ ”* 


المياة يك عي الابنانية لمحت وتسور تع وردرا كا مو راثك لوده 
الحقيقة الميتافيزيقية؛ فإنها تؤكد أن الحقوق هي حريات للتصرف 
وليست ضماناً لأي شيء. حتى حقوق الملكية لا تراها حقوقاً في 
الأشياء بل فقط حرية انتهاج سُبل التصرف في ما يتعلق بالمصالح 
الماذية. إن تظاماء أو نظرية» للحقوق يتظاهر بضمان مصالح معينة 
لن يكون ممارسة متسقة ولا نظرية متماسكة. إذا كان سيتم ضمان 
مصالح معينة للأفراد ‏ كما تدّعي حقوق «التكافل الاجتماعي) 
الحديئة ‏ فلا بد من أن يتم إكراه بعض الناس لتوفير ما يحتاج له 
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آخرون. وبغض النظر عن أن ما هو مضمون يتوقف على إنتاجية 
البعض (وبالتالى ليس هناك ضمانْ على الإطلاق)» فإنه ليس هناك 
بن ع لبد كن حدودٍ لما قد يطالب المرء بوجوب ضمانه. وإذا 
كان من الممكن لبرنامج الحزب الديموقراطي عام ١947٠0‏ أن يطالب 

بحق كل فرد في «بيت معقول)» فليست هناك فعلياً رغبةٌ لأي 
إنسان لا يمكن «ضمانها». لكن وجهة النظر هذه فى مسألة الحقوق 
بتجعل فكرة الضمان مثيرة للاستهزاء؛ لأنه إذا لم يكن هناك شي 
يمنع فيه المرءٌ من المطالبة بحق» فبوسعنا أن نتخيل إمكانية الطلب من 
الدولة ضمان كل الأشياء بالتساوي لكل الناس. 


حتى لو تجاهلنا الملاحظات الساء بقة» فهناك مشاكل أخرى في ما 
يتعلق خيرم الحقوق في إطا ر التكافل الجتديى ذا لم شق 
أطلاقاً أن طرح للنقاش سببٌ استتخدام أجهزة الدولة الإكراهية كالية 
لضمان مصالح معينة للأفراد. لا يكفي الافتراض بأن على الدولة 
توفير المصالح المطلوبة» ويتعين على المرء أن يبين لماذا لا تخضع 
تصرفات القوة التي تبادر بها الدولة للإدانة الأخلاقية نفسها التي 
نطبقها على الأفراد عند قيامهم بتصرفات كهذه. إضافة لذلكء لا 
مغر من الاعتراف بأن مفهوم الحقوق في إطار التكافل الاجتماعي 
هو تمييزي في جوهره. فهو يطالب الدولة بمعاملة بعض الافراد 
بصورة مختلفة عن الأخرين» وذلك حسب وضعهم الخاص في 
المجتمع في وقت معين (مثلاء إذا كانوا أغنياء أم فقراء). وحيث إن © 
وضع الناس في المجتمعات قد يتغير بمرور الوقت» فالضمان الوحيد ؛ 
لطر ل لور ص اسار وقد 
أبرز ووحرك حر يان ارده لمحو لي تكد وز الفو ميرو لاوا 

واليوتوبيا). أخيرأء فإن حقوق لتكافل؛ بالرعم من 5 لغة مناقضة» 1 
لآ تفترضن .بان الناس يمتلكون 110 : أت الحقوق هي منحة من : 
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الدولة. وكما في جميع حالات المنح» من يهب المنحة لديه أيضاً 
السلطة لسحبها. 


نظرية راند فى الحقوق تتجنب المشاكل النظرية السابقة» حيث إن 
الأفراد جميعا لني الحق نفسه في السعي لتحقيق أهدافهم بحرية 
مع أنه ليس هناك ضمان بأنهم سينجحون في ذلك المسعى. 
وحيث إنه ليس هناك ضمانٌ في الطبيعة لنجاح الناس في حياتهم 
ارإذة اصرف كيالو كاحي جلكي اديه البو التحيحة في كاذ 
الاجتماعية هو نوع من الخداع الميتافيزيقى. أفضل ما يمكننا عمله 
كن ميان اد لقن حورن الت معت نسعن لاة 
الجاضة ساي إذا كان ميان العاين عرو ابيع لميخفيى :هيدا 
توتو روفن لمكن إمناة عانة اعون رن نا مكوة ذلك 
علاقة بالظروف الخاصة لكل فرد ‏ أي بالتساوي. 


لودو عر كهيا لي أن انق تناك فق مين وكيا 
مجموعة من المصالح مختلفةٍ عن تلك التي يطالب بها المدافعون 
عن حقوق ق التكافل الاجتماعي. لكن غان: المع أن ,عد كر داتما أن 
هناك فرق 5200207 يقوم على رد الفعل وتصرف جرم 
بذاته. اللترلة هلين لافكاويراتك: تتصرف بطريقة رد الفعل على 
انتتهاكات الحقوق ‏ ولا تتصرف بشكل جازم في إيجاد الحقوق. 
قد يقال إن الدولة تحمي تلك الحقوق التي تملكها بحكم الطبيعة؛ 
وليس التصرف كأداة لخلقها. بعبارة أخرى؛ فالدولة تتصرف إنطلاقاً 
من تقدير الحقيقة الأخلاقية» وليس من مجرد تحديد حالة سلوكية. 
تعدا يكين احل اسباية: اعفار درائد ا في الحقوق الطبيعية. 


بالرغم من أننا قد بيّنا العناصر الأساسية لنظرية راند في الحقوق» ما 
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زال يتعين علينا التتحدث عن الأهمية التي تعلقها على حقوق 
الملكية. وقد أشرنا من قبل إلى أن مفهومها لحقوق الملكية يعني الحق 
في اتباع إجراءات معينة بدلا من الحق في أشياء معينة. بهذا المعنى» 
تصبح حقوق الملكية مختصرة في حق الحياة أي حق الفرد في 
اتباع سبل التصرف التي يراها مناسبة له شريطة أن لا يدخل في 
تفاعل إكراهي مع الآخرين. مع ذلك فالأهمية الخاصة التي توليها 
راند لحقوق الملكية تبدو واضحة في الفقرة العالية: 


حق الحياة هو أصل جميع الحقوق ‏ وحق الملكية هو المظهر 
الوحيد لوضعها موضع التطبيق. بدون حقوق ملكية؛ لا يمكن 
اناكو هناك وى أخرس.:تحيث: إنه فين على الانتسان 
إعالة نفسه بجهده الخاص» فإن الإنسان الذي لا حق له فى 
نتاج جهده., لن يكون لديه ما يلزم لإعالة نفسه. الإنسان 
الذي ينتج بينما يتصرف الناس بإنتاجه. إما هو عبد. 


حيث إن البشر كيانات مادية تحتاج إلى منتجات مادية لإدامة 
وجودهاء فمن الواجب السماح بإيجاد اشير المادية واستخدامها 
والتتصرف بها. إضافة لذلكء فإن راند تؤكد أن الافراد فقط هم 
الذين يتصرفون؛ الجماعات ليست افرادا ضمن أي مفهوم, 
وبالتالي لا يمكن معاملتها على هذا الأساس. ولذلكء فإن 
الجماعات لا تمتلك حقوقا. وحيث إن الحقوق تقتضى حرية 
المع رق برجي اله كن [التجما قاض أنه تشصي فدن فاك حقرن 
الملكية هي جود للأفراد. الأفراد يمكنهم بالطبع تكوين 
مجموعات ولموافقة على أن يتم التعامل معها كما لو كانت 
أفرادأ (مثل الشركات)»؛ لكن هذا لا ينتقص من الحقيقة الأساسية 
وهي أن الحقوق تتبع لكيانات بشرية فردية. 


الحقوق الفردية ١‏ 


ا ل ل ال ا ٠‏ في 
المقام الأول؛ أنه يجب عدم منع الفرد من السعي للحصول على 
اللوازم المادية. ناتباء وهو الأ يجب أن يكون الفرد حرا فى 
استخدام تلك اللوازم التي حصل عليها دون ممارسة إكراهٍ ا 
التى يراها مناسبة؛ وبعكس ذلكء, نكون قد انتهكنا المبدأ المستقر 
أصلاً بعدم السماح بتقييد حرية تصرف شخص أخخر عن طريق 
المبادرة باستخدام القوة. وهكذاء فعندما تقول راند بأنه «دون حقوق 
ملكية؛ لا يمكن أن تكون هناك حقوق أخرى)؛ فهي تعني ببساطة 
أن حرية عنما يتلق بالبوارم المادية هي الطريقة الوحيدة 
لإظهار الحق الأساسي في الحياة. إن تقييد حرية إنسانٍ ما بال كراه 
يعنى القول عمليأء بأن هذا الإنسان حدٌ فى تقدير الأمور» لكنه ليس 
هم التصرف على أساس هذا التقدير. وهذا يطرح المبدأ القائل 
بأنه لا علاقة ضرورية لوجود الإنسان بين تقييم أسلوب التصرف 
وبين التصرفات العلنية التي يوحي بها هذا التقييم. سيكون من 
الخطأ الافتراض أن تقدير المرء 5 فى العتصضورف سيكون 
الشكرورة عورا للعفياة عندما يتم تنفيذ ذلك التصرف. ما تنطوي 
عليه ملاحظة راند هو أن المعاني الضمنية لتعزيز الحياة في ما يتعلق 
بتقدير ما للأمور لا يمكن أن تُعرف أبداً إلا إذا 3 07 
بعمل فعلي علني. حرية الاختيار أو تقدير الأمور تعني بالإجمال 
حرية التصرف وفقاً لتقدير المرء للأمور» وأفعال كهذه تحدث في 
العالم المادي. كل ما سبق مبرردٌ بذاته من حيث ماهو ضروري 
لتحقيق حياة إنسانية طيبة. 


0 5 معدته) لأن ذلك سكو ١‏ انتتهاكاً للق الأساسي في 
الحياة. وبهذا الصدد تؤكد راند أن انتهاكاً لحقوق ملكية إنسان يُعد 
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تعبيراً عن استخدام القوة ضد هذا الإنسان. وبالمعنى الحقيقي تماماء 
تعدّ سرقة ملكية شخص آخر أو سلبها أو مصادرتها مشروعاً في 
عمل عنف ضد ذلك الشخص. ويترتب على ذلك أنه لو كانت 
حانا تمه تغيرا فى محال الأشباء د ضواء كانث :هذه الأشياع كبا 
عابي أو در عات تجارية ‏ فإن استخدامها دون موافقة مالكها 
يشكل اعتداء مباشراً على ذلك المالك نفسه. نحن؛ لسوء الحظء 
غالبا ما نميل لرؤية حياة الإنسان فى مظهرها الخارجى فقط. عندما 
يصدر قانون جديد يقعطع بالقوة جزءاً من دخل الفرد» فإننا نشير 
إلى هذه الحالة كضريبة على ملكية الشخصء لا على حياته أو على 
شخصه. الواقع أننا نميل حتى للتفكير بالأفعال الإجرامية» كالسرقة 
كشىء مهين فقط لأنها تخرق قاعدة اجتماعية لا لأنها تمثل اعتداء 
عن عياة سان النقطة التي تحاجج بها راند هي أن الإنسان لا 
يستطيع الفصل بين ما أنتجه وبين شخصه دون أن يدمر بذلك 
صورة الوجود الإنساني. 


يمكن التعبير عن الجدلية السابقة بالقول بأن البشر هم غايةٌ بحد 
ذاتهم وليسوا وسائل لغايات الآخرين. فحيث إن الحياة وسيلة بحد 
ذاتها» وحيث إن الحياة لا توجد بشكل مجرد» بل فقط تتجسد فى 
أفراد. فإن حياة كل فرد هي غاية بحد ذاتها. ومذهب راند في 
حقوق الأفراد هو مجرد 65 اجتماعى عن النقطة السابقة. 0-5 
ف المياف لماعي تقار :الخطرابها مهو انه كل إنسسانة هو عا 
بحد ذاته عن طريق عدم المطالية بأن يتعامل معنا بأي طريقة سوى 
القبول. الموافقة الطوعية هى المبدأ العملى لنظرية راند فى الحقوق» 
وهي تطلقٌ عليه «مبدأ القانظية) أئ عاب قيمة 000 قيمة. , 
وينبغي الاعتراف بأن هناك تعقيدات كثيرة» عندما يكون شخص ما ' 
قد شرع في استخدام القوة وهو مالك شرع لملكية معينة» لتحديد ١‏ 


الحقوق الفردية )| 


ما إذا كان قد انتهك أو التزم باتفاق ماء وهكذا. إلا أن راند معنيةٌ 
بتقديم نظرة شاملة للنظام الاجتماعي الصحيح أكثر منها بالبحث 

فى التفاصيل. مدا المقايضة ونظرية الحقوق التي ييتتك: إليهنا ذللق 
المبداً يشكلان البنية الأساسية لتلك الرؤية. وفيما قد يعتقد البعض 
بأن مجرد محاولة إثبات صحة المبادئ الاسايية ليس كاف لاختبار 
صحة مذهب ما فإننا نعتقد ان نوعية التحدي الذي تطرحه راند 
عا التشكير الفا يني صر ل عذى التطبار تساي عدون الوك 
الإجمالي قبل البحث في التفاصيل» وأي أسلوب آخر سيكون فاقداً 
ارؤية الهدف المطلوب تحقيقه. 


نظرية راند في الحقوق هي التي تيكل وفاغا عن الرأسمالية» فهى ؛ 
تعرّف الرأسمالية على النحو التالي: «الرأسمالية هي نظام ل 
يسفن إلى الاعترآف. بيحقوق الأفراد بما في ذلك حقوق الملكية» التي 
تكون فيها كل الملكيات مملوكة مرلكية سخائية) وش الأفياه إلى 
أن ان الذئ يقوم عليه 5-6 52 يأني في إطار الحقوق 
الفردية لا في إطار الطبقة التي تسيطر على وسائل الإنتاج أو الدرجة 
التي تتدحل بها الحكومة في المشاريع الذاضدة: الراسيعالية نيك 
ببساطة نظاما اقتصاديا. الواقع اذه ال استفالية في جوهرها بالتشية 
لرائد. تعمثل في مذهب أخلاقي وليس اقتصاديا. إذا كان هناك 
اخخرام للحقوق الفردية في يحي ماء فإن ذلك اجتمع هو 
رأسمالي بالضرورة. مفهوم رابك للرامسمالة مفهوم جديد من حيث 
المبداً؛ لأنه برق َك اجتمع الذي يقدر الفن والادنت بصورة رئيسية) 
عر جم رأسمالي مثل مجتمع يقذر السيارات والقوارب ‏ ما دام 
كلا المجتمعين يحترمان حقوق الافراد. 


أحد الملامح الفريدة لدفاع راند عن الرأسمالية» هو أنها لا ترى 
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الرأسمالية شراً لا بد منه (كما يعتقد كثية من امحافظين)» ولا تحاول 
الدفاع عنها ببساطة من حيث الفوائد الناتجة منها (كما يفعل الكثير 
من الاقتصاديين). ليست المسألة أننا يجب أن نصبر على النظام 
حتى بجني فوائده كم نصبر على امهنا + عند زراعة حديقة زهور. 
زانده #الاحري» تدافع عن الفكرة القائلة بأن صيغة التفاعل الإنساني 
ذاتها التى تدعو إليها الراسمالنة هى الصيغة الوحيدة المبررة أخلاقياً 
في التعاملات الاجتماعية بين الناس. لنتأمل الفقرة التالية: 


لا يكمن التبرير الأخلاقي للرأسمالية في ما يزعمه الإيثاريون 

من أنها تمثل أفضل تاركة معديو الات العام»)... التبرير 
الأخلاقي للرأسمالية يكمن فى حقيقة أنها النظام الوحيد 
الذي يتواءم مع الي ل للإنسانء وأنها تحمي بقاء 
الإنسان كإنسان» وأن قاعدتها المبدئية هي: العدل. 


هذا" لنينق كلام آدم سميث أو فريدرك هايك أو ميلتون فريدمان في 
الدفاع عن الرأسمالية» لأن هؤلاء المفكرين دافعوا عن الرأسمالية من 
حيث نانجها الاجتماعي الإجمالي. أها راند فهي تستهدف جوهر 
السسالة انها هي وحدها التي أبدت استعدادها للقول نأن 
الرأسمالية هى بناء اجتماعى أخلاقى أصيل. 


وقد كان على راندء جعل رأيها فى الرأسمالية أكثر قبولاء أن تتغلب 
على بعض المفاهيم المغلوطة اللطيرة على نطاق واسع بشأن التأثيرات 

الاجتماعية للرأسمالية. فهى» على سبيل المثال» تبحث فى فصل 
واحد من كتابها (الرأسمالية: المثالية المجهولة)» قضايا الاحتكار, 
والر كود والنقابات العمالية» والتعليم العام» والثروة الموروثة» ومدى 
عملية نظام عدم التدخل الحكومي. ليس بوسعنا القيام بنفحص هذه 


الحقورق الفردية /1” ١‏ 


القضايا هناء ونحيل القارئ إلى الفصول المشار إليها أعلاه وإلى 
هرس 00 ذلك الكتاب. ا 0 


لقد قيل غالبا بأن الرأسمالية نظامٌ يمجد السعي من أجل المصالح 
الخاصة» والقصد من هذا القول عادة هو توجية ضربة إلى 
الرأسمالية؛ لكن بالنسبة لراند فإن تلك المقولة ليست وصفاً دقيقاً 
فقيل بل هي مقبولة أخلاقياً أيضا. لقد تم بحث بعض القضايا 
المتعلقة بدور المصلحة الخاصة في المجتمع في هذا الكتاب وتم بحثها 
بتفصيل أكثر فى المقال التالى الذي كتبه أنتونى فلو. لكن المرء لا 
يستطيع الإحاطة بوجهة النظر الكاملة لراند إذا كان تحليله يبين فقط 
بأن الرأسمالية هي نظام اجتماعي يقوم على مبادئ تتفق مع 
المضلخة الذاتية المنطقية: فرائد تومن أيضاء: فيما يبنو بأن. الرأسهالية 
نظام يوفر حوافز لتطوير المصلحة الذاتية لدى الفرد. الرأسمالية» فى 
المقام الأول» تروج لإحندى النقاط الأساسية لدى راند وهي 
الآقالجية. مهيا كادت طبيعة عي الإتساةة قاف المنافسة والأشراق 
الحرة تميل لدفعه نحو تحقيق أفضل ما يمكنه إنتاجه في سياق معين. 
فنظراً لأنه ليس هناك ضمانات بأن المستويات التي تحققت لا يمكن 
تجاوزهاء فإن هناك حوافز قوية لمواصلة الإنتاج بالمسعوفق الأقصى. 
إضافة لذلكء فإن أولعك الأكثر ابتكاراً و تجديداً لا يتوقفون عند 
مستوى العاديين والكسالى في مستوى نشاطهمء لأن هناك توقنيا 
8 لديهم بأنهم سيجنون ثمار جهودهم. الراسيطالية: باختصار»؛ هي 
نظام موجه لتحقيق الإنجازات. 


تأتى القوة الدافعة لتحقيق الإنجاز من الطبيعة التنافسية للاقتصاد 
الراسهانى» وهنا جز كد يرانك أذ المناقيية ابسست شريعة الغافينه وال هي 
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حالة صراع للبقاء على طريقة كلب يأكل كلباً. وتقول في ذلك 
كعات كليو يواكنل كنا ا ديق على ابر اسيمالية ولا هدق 
الكلابم. النافينة ليست العنة تقيصنها ‏ ضفر حيث يريم شخض 
ويخسر آخرء بحيث ليس هناك مكسب إجمالي لكل الأطراف لديا 
المنافسة أسلوب في تنسيق النشاطات بحيث تتاح الفرصة لأولئك 
الأكثر كفاءة في استخدام مورد معين من أن يفعلوا ذلك. إنها نوع 

من التوازن البيئي م تشجعه السوق. ويتطورٍ اقتصادٌ للموارد 
ببحيث :تكو السبحة أن الكمية المناسية من السام الأفضل خودة .رت 
توجيهها نحو تلك المناطق التي تكون فيها مرغوبة أكثر أو مطلوية 
اك ليس الجدل مخول كقاءة السر ف معديدا باللسيية لزانت الكن 
ركبرها على التاتراك المنيدة: الوق على العاتى ارم ابتعدفقة و 
كفاءته هي رؤيتها الجديدة. 


أن كان الأمرء فحيث إن السوق تميل لوضع الموارد بين ايد 
أولفك الأكثر خحبرة اه في استخدامهاء فإن الجميع يستفيدون ‏ حتى 
أولعك الذين تغلب عليهم منافسٌ أكثر كفاءة. وكما يقول لنا 
الاقتصاديون, فإن الفائدة من تخصيص كفؤٌ للموارد ‏ من خلال 
الأسيواق الحرة - تعني مستوى معيشة ة أفضل فالتهنية للجميع. 
لا يتحقق تجاح طرف ما في السوق على حساب طرف آخر؛ 
أنه لو كان دامر كذلكء فلن يكون هناك تقدم في مستوى المعيشة 
وسيكون كل فردٍ معنياً ببساطة بتغيير وضعه. لكن إذا نظرنا إلى 
المنافسة ياغقيارها آذاة لوسيهية؛ فسدد رك بأن جاح البعض وفشل 
بعض أخر هو إشارة إلى الكيفية التي ينبغي بها توجيه الموارد. 
وحيف إن الظام سروف مستمح باكر اكه باتعاف تالت الا شا رافك بصرعة 
وبصورة تامة» فإن الكفاءة التي يتم تحقيقها عندئذٍ تنتج فائضاً كافياً 
لرفع مستوى معيشة الجميع. 
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من المهم بهذا الصدد الإدراك بأ الأرباح (خلافا للاعتقاد الشائع) 
لا تتحقق أيضأ على حساب طرف آخر. خلافا للنظرية الماركسية 

من أن التقدم في نظام رأسمالي قو لبه لاستغلال فائض جهد 
العمال» فإن راد تو كذ آنْ ال امعنالئة هي العا الوحيد الذي يزيل 
التضحية تماماً من التعامل بين البشر. الجماعية» أيا كان شكلهاء هي 
نظامٌ يتم فيه التضحية بالبعض لصالح الآخرين. طبيعة التضحية في 
الأنظمة الاجفماغة اللماعية تنطلق من استعدادها 0 ونحاكات 
اجتمع) أهم من مصالح الفرد الخاصة. وتعرض راند هلة السالة 
بصورة درامية على النحو التالى: 


النظرية الأخلاقية الاشتراكية تستبدل الله ب«المجتمع) - ورغم 
زعمها 0 اهتمامها الرئيسى يتركز على الحياة على الور 
فإن الحياة الملقصودة ليسست حياة الإنسان ولا حياة الفرد, بل 
حيأة كيان بله ع وهو الجماعة... .. فبقدر ما يتعلق الآمر 
بالفرد فإن واجبه الأخلاقي هو أن يكون دون ذات» ودون 
صوت» وعبدا بلا حقوق لأي حاجة 0 ادعاء أو مطلب 
يؤْ كله الأخخروق: 


الواقع أن الماركسيين محقّون في التحدث عن الفائض أي الربح) 
باعتباره الدافع للتقدم في المجتمع الرأسمالي؛ لكن ذلك الفائض هو 
ظاهرة فردية لا ظاهرة طبقية. الإنتاج في اجتمع الرأسمالي هو 

عملية جهود فردية منسقة بموجب اتفاقيات تعاقدية. ليس هناك من 
يُرغم على التعامل مع من يجد أنهم يضرون بمصالحه. هذا لا يعني 
القوليان الر الييالية ج35 ظيالة لا جراجه ننها اك لياراك ضيع: 
أو يجد نفسه فى مواقف لا يحبها. لكن الرأسمالية تتمسك بالوعد 
بأنه لن يصار إلى الاستيلاء على إنتاج جهود شخص ما دون 


سلسلة «مصباح الحرية» ١*٠‏ 


موافقته» وأنه لا يتعين على الإنسان أن يبذل جهوده فى سبيل هدفي 
لم يكن من احتياره. مح أنساتوعرده شخض ها على الاخرين 
قد لا يكون مطلوبا من جانبهم» لكن حرية رفض منتج ما هي الوجه 
الآخر لحرية عرضه. ولذلكء فإن العلاقات الإنسانية لا : تقوم على 
التضحية» أي أنها تكتمل فقط عندما يوافق الجميع على أسلوب 
عمل معين. إذا كان التفاعل الطوعي بين الناس اسمن اخلاقيا قن 
التفاعل القاءث ثم على الإكراه. دب هناد إذن أساسٌ للتصحيح 
القسري لنتائج التفاعل الطوعى. الأفراد الذين يدخلون فى تعاملاات 
عادلة ‏ أي الذين يتعاقدون لوقي لغايات متفق عليها ل منادلة 
- لا يمكن إرغامهم عندئذ على الدخول في معاملات غير طوعية. 
وقد أطلق نوزيك على نظرية العدالة: التي تأخذ في الحسبان فقط 
الأفعال السابقة لمعرفة ما إذا كانت الممتلكات الحالية قد تم اكتسابها 
طوعياًء نظرية الحق التاريخي. نظرية الحق تخالف نظرية تعتمد على 
مبادئ «(الحالية النهائية) ة) أي المبادى التي تدعو إلى العا م امجتمع بعد 
الأماك اعووق ععرفر ديه توريك هو أنه إذا كانت الأفمال 
السابقة بقة قد تمت بصورة طوعية من جميع الأطراف المعنية» فليس 
هناك أساسٌ خحاولةٍ لاحقة لتصحيح نتائج هذه التعامللات. 


المكانة الجوهرية التى أعطتها راند لحرية الاختيار قد تعنى ضمناً أن 
خيار الدخول في تعاملات تجارية ضارة بالمصالح الموضوعية للإنسان 
ومقل غبار اليعيلاك السكعات هو ضياة اففنن هده اخاولات 
ال كراهية لمنع السلوك 0 لذلك» فإن كل خضطد إعادة لتوزيع 
ل امجتمع الذي يمزج بين 56 الحرة والتعاماكات 
الإكراهية هو مجتمع اختار الجمع بين نظريتين غير متوافقتين عبان 
الصيغة الصحيحة للتفاعل بين الناس. وكما أن الاقتصاد المختلط غيد 
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نسكقر بطبيعقة لآن جيوب الفجارة: لطرة تيل الرضرضة لظي 
المفروضة من الدولةء» كذلك أيضاً يؤدي الخلط بين التعاملات 
الطوعية والإكراهية لزعزعة القيم الأخلاقية للمجتمع. 


اليوم هناك تشوش هائل حول ما هي الطرق الصحيحة وغير 
الصحيحة للتفاعل بين الناس.. والنتيجة يجب أن تكون إما مزيداً من 
القيود على ال خرية ا مزيداً من إلغاء القيود الموجودة فعلا. هذا هو 
الخيار الذي نواجهه. ورغم أنه يبدو أننا نختار الأسلوب الأول؛ فإن 
حقيقة وجود خيارات لدينا تعني بأننا لسنا محكومين بذلك البديل. 


وعلينا أن نتذكرء أنه في كل نقاشات راند حول فضائل الرأسمالية 
لم يكن هناك وجود لنظام رأسمالي يقوم على عدم تدخل الدولة. 
الكثير من الإساءات المزعومة فى العمل بالنظام الرأسمالى - مثل 
بل الأغسال القولة بولدللفي كان كفير ا من الأمدلة التسقدية ديد 
خارج نطاق هذه المقالة. وقد اوردناه هنا فقط لتنبيه القارى إلى 
حقيقة أنه يتعين على الإنسان أن بميز بين النتائج التى يمكن أن تعزى 
مباشرة للسوقء وبين تلك التي تعزى للدولة (أو لخليطٍ من السوق 
فسيجد أن أفعال الحكومة هى المسؤولة عادة عن حالات الإساءة 
التي تعرى لنظام السوق. 


الادعاء بأن الدولة هى المسؤولة غالبا عن زيادة المشاكل التى كان 
فكن أن تكون غير موجودة أو أقل حلة 5 نظام الفطلاقف: يقتضي 
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علكاء بغيارة أخر» أن 'تعرك ها الذى ترام ئوائك. بحيدودا ومني عه 
لسلطة الدولة وذلك قبل أن نحدد ما إذا كانت دولة ما قد تجاوزت 
هذه الحدود. راند تقصُئ ع الدولة على استخدام القوة المادية في 
الردّ على العدوان. واللمبدأ الأساسي خلف السماح باستخدام القوة 
5 إطار الرد باستخدام القوة المادية هو حن الدفاع عن النفس. 
الأفراد يتمتعون بح الدفاع عن النفس لآئة بدون حق كهذا لن 
تكون هناك حمايةٌ لحقوقهم الأخرى. الدولة تتصرف بالنيابة عن 
هذا الحق في الدقاع عن النفسء والسبب في أن الدولة تقوم بذلك 
0 من الأفراد أنفسهم هوء فيما يبدو احكيال الرد بصورة مفرطة 
على اعتداءات بسيطة. إضافة لذلك؛ فبدون مجموعة من القواعد 
تحدد الدليل والعقوبة» فلن تكون هناك وسيلة للحكم في الادعاءات 
الملتعلقة بانتهاكات الحقوق. وبدون أن يكون هناك أسلوبٌ ما 
ات 1 نسيكول بوسع الناس التعامل فيما بينهم بأي طريقة 
تدفعهم إليها رغباتهم. وفي ظل نظام كهذاء لا يمكن حماية أي 
حقرق» الك لأ ينذو أذ لدع رانك كاري مسعاددة عن العقوبات ولا 
نظرية مفصلة حول صياغة قواعد صحيحة للإثبات. 


القوو الأسناسى اليشكوينة هن يداب قوق الأدر اده لمن فط عرو 
طريق منع العنف المادي» بل أيضاً عن طريق تطبيق الانفاقيات 
التعاقدية. راند ترى خرق الاتفاقيات (إلى جانب الخداع والسلب) 
إستخداماً غير مباشر للقوة. في حالاتِ كهذه؛ يتم الحصول على 
الممتلكات دون موافقة» ثم إن مجرد الاحتفاظ بها بعد ذلك» يعد 
حيازة لها بالقوة لا بالحق. مع ذلكء فليس المبرر الوحيد لوجود 
الحكومة هو حماية الحقوق. هناك تبرير آخر يكمن فى حقيقة أنه دون 
توفر حماية كهذه؛ فإن الحضارة ستكون مستحيلة والحضارة ضرورية 
للناس لتحقيق أهدافهم المشروعة كبشر. يتواصل هذا الدفاع عن 
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الحكومة في الفقرات التالية» مع الأخذ في الحسبان أن الحقوق نفسها 
يُنظر إليها في إطار ما هو ضروري لحياة إنسانية سليمة. 


قنى راقن بقيورة عابي رجية لطر الوويوياتنة © يفمورة اساسية 
التي تقول بأن ا تمتلك احتكاراً للقوة المادية. والوضع 
الاحتكاري للحكومة يعنى يعنى أنها تمتلك إمكانية كبيرة لانتهاك 
الحقوق. وبالتالي» فإن القيود على تصرفات الحكومة في هذا الشات 
هي نفسها المفروضة على الأفراد ‏ وجوب عدم البدء في استخدام 
القوة. إضافة لذلك. فحيث إن الحكومة تمتلك احتكاراً للاستتيخدام 
القانوني للقوة» فإن العواقب المحتملة لانتهاكها للحقوق هي أكثر 
خطورة من الانتهاكات الجنائية للحقوق (حتى لو جمعنا كل 
العواقب المحتملة للأفعال الجنائية في 5 ما). هذه العواقب امحتملة 
لإساءة استيخنام الحكومة للقوة تقتضي وضع حدود معينة علي 
اللكومة: إن انظمة انبج .وهعار وهاو .شواهد زاكنة قد كرفانيان 
انتهاكات الحقوق تتم غالبا وبدرجة أكبر بكثير من الحكومات لا 
من اجرمين. 


الاقم وفك اعسابا:ضورة تعزن فالات الأسابيية ريه السياسية 
لزانت فإئنا:نواحه السؤال عن آين 'تكمن بالطنيعل إسهافات :رانك فى 
هذا انمجال. بصرف النظر عن نقاط محددة عديدة وهامة 5 
ذكرهاء فقد تكون أكثر الملاحظات عمومية حول إسهامها هى ما 
يلي: راند تحاول الجمع بين وجهة نظر تقليدية أو سابقة للحداثة 
بصورة أساسية حول الإنسان وبين مذهب سياسي حديث؛ أي بعبارة 


)0 نسبة إلى عالم الاجتماع والاقتصاد الألماني ماكس ويبر ١4855(‏ - 
0 
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ري ريعي يار ١‏ رممطوط لب ليف الجا علاطي لل ليب 
سيا سرالي الحدالية لويد ة ته و كبا ايه اعون التضرف 
في المجتمع هي جزء ثما هو ضروري لحياة إنسانية سليمة ‏ بل في 
الواقع ما هو ضروري لتحقيق قدراتنا الإنسانية المحتملة. هناك مفكرون 
آخرون آمنوا بصورة أساسية بوجهة نظر تقليدية حول الإنسان» وكانوا 
فى الوقت ذاته ليبراليين سياسيا. لكن ليس هناك من حدد العلاقة بين 
وجهتي النظر هاتين بوضوح ودقة مثل آين راند. هناك حاجةٌ للمزيد 
من التأمل فى تفاصيل عديدة؛ وهناك بالتأكيد خلافات فى الاراء 
يجب تسويتها. مع ذلك» فإن راند تعرض لنا الخطوط الرئيسية لنظرية 
يمكنها حفز الكثير من البحث والنقاش الأكاديمى. وهذا الكتاب هو 
الخنطوة الأولى في ذلك الجهد لبحث مزايا التعاليم الراندية. التزمت 
والفاداتها ونقو ةك كبن القسدا ده مرسنية النقدر القائلة يأف الأفكاد لا 
تترتب عليها نتائج فقطء بل إن لها أيعنا تاثيرا هاما على الثقافة. 
إضافة لذلكء. فإن رائد. لآ تعردد :فى قناعتها بالاهيية الكبرى للفلسفة. 
ويبلغ تأكيدها على دور الفكر ذروته في الأهمية التي تعلقها على أهم 
الموضوعات الفكرية: الفلسفة. ويمكن تلخيص نصيحتها للفلاسفة 
وللمفكرين الآخرين أيضاً فى الفقرة التالية: 


يتعين على خيرة المفكرين في الوقت الحاضر أن يفكروا بالقوة التي 
يمتلكونهاء ولكنهم لم يمارسوها ولم يفهموها قط بصورة تامة. إذا 
كان أيٌٍّ منهم يعتقد بأنه ابن بالتبني عديمٌ الحيلة والفاعلية لثقافة 
القادية) 5 سحو ترون ول شير ةىى افعائة الذيفر سانل مكار 
ليست فراراً من الواقع؛ وليست هواية لعُصابيين «عديمي الاكتراث) 
يعيشون في أبراج عاجية» بل هي القوةٌ الأكثو أهمية وإنتاجية في 
تاريخ البشرية. 


روبرت دوزيك 


نظرية العدالة في الحقوق 


أعاد كتاب الفيلسوف في جامعة هارفارد روبرت نوزيك 
(الفوضى والدولة واليوتوبيا) الصادر عام 2١914‏ فكرة 
الحقوق الفردية إلى دائرة الضوء فى أوساط الفلاسفة 
الأكاديميين. وقد أكد نوزيك أن تذولة في الحد الأدنى, 
محددة بالوظائف الضيقة المتمثلة فى الحماية ضد القوة 
والسرقة والاحتيال» وتطبيق التعاقدات؛ وما إلى ذلك 
هي التي يمكن تبريرها؛ وأن أي دولة أكثر اتساعاً من 
ذلك ستنتهك حقوق الإنسان في عدم إرغامه على عمل 
أشياء معينة». منذ صدور (الفوضى والدولة واليوتوبيا) 
أصبح يتعين على الفلاسفة الذين يسعون لتبرير دولة 
موسعة الرد على حجج نوزيك, رغم أنهم واصلوا غالبا 
تجنب الرده على الطروحات امختلفة لميزس وراند 
وروشارد. في هذا المقال المقنتطف. يطرح نوزيك نظريته 
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حول العدالة فى الحقوق مؤكداً أن أي نظرية عدالة 
لحالة نهائية تتطلب تدخلاً دائماً فى خيارات الأفراد 
البالغين. 


الدولة في حدودها الدنيا هي أوسمٌ دولةٍ يمكن تبريرهاء وأي دولة 
أوسع من ذلك تنتهك حقوق الناس. ومن المستحيل في نطاق هذا 
الكتاتية :دزاسة كل الآسنات التي تم طرحها. ولذلك» سأركز على 
تللق الأنماف العدرقه نيا عموما بانيا الا كدر اهعية وتاتيراء لكي 
نعرف بدقة مواضع قصورها. 8 هذا الفصل» سنتطرق إل الادعاء 
القائل أن هجاك سيررا تتدولة: الوسحة لأنيا خدرورنة راو الاذاة 
الأفضل) لتحقيق العدالة في التوزيع؛ وفي الفصل التالي سنتناول 
ادعاءات مختلفة أخرى. 


إن مصطلح «عدالة توزيعية) لنسن مضطلها جايدا. معظم الناس 
يفترضون لدى 0 أن هناك شيعا ما أو الية 
ما تستخدم قواعد أو معايير لتوزيع كمية من المواد. قن يدث 
اسلا في عملية توزيع الخحصص هذه. ذلك يبقى هناك سؤال 
عما إذا كان من المفروضء على الأقلء أن تجري عمليةٌ إعادة 
توزيع؛ وما إذا كان يتعين علينا أن نكرر مرة أخرى ما كنا قد 
فعلناه من قبل» لكن بصورة أرداً. بيد أننا لسنا في وضع أطفالٍ 
أعطاهم قطعاً من الكعك شخص أخذ الآن يحاول في المرحلة 
الاتجيرة إجراء تصحيح لإهماله في تقطيع الكعكة إلى أجزاء 
مسار ليس هناك توزيع (مركزي)» وليس هناك شخصٌ أو 
مجحرعة تيبس كن في السيطرة على كل الواره كيت بفررود 

كيفية توزيعها. ما يحصل عليه كل شخص يحصل عليه من 
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الآخرين مقابل شيء ماء أو هبة. في المجتمع الحر» يتولى أشخاصٌ 
مختلفون السيطرة على موارد مختلفة؛ والملكيات الجديدة تنشأ 
نتيجةً للتبادلات الطوعية والتصرفات الحرة بين الناس. ليس هناك 
توزيعٌ الحصص أكثر مما يمكن أن يكون هناك توزيع للأزواج 
والزوجات في مجتمع يخعار فيه الاشخاض من سيتزوجون. النتيجة 
الكلية هي نتاجٌ قر ارابك فردية كثيرة يحق مغختلف الأفراد المعنيين 
اتخاذها. ابوه ' أن بعض استخدامات مصطاج «توزيع) لا تعني 
ضمناً توزيعاً سابقا تم بصورة صحيحة وفقاً لمعيار ما (مثلاً «التوزيع 
الاحتمالي))؛ مع ذلك» وبالرغم من عنوان هذا الفصل «عدالة 
التوزيع)» فمن 6 استخدام مصطلح محايد بشكل واضح 
مسديعدت عن سلكياث الناس؛ مبدأ عذالة في الملكيات وهيف 
(جزءا) ما تخبرنا العدالة بأنها (تحتاج لع يشان اللكنانته سايق 
أولاً ما أعتقد أنه الرأي الصحيح في مسألة العدالة في الملكيات» ثم 
أتيو ل بيعق اذللقه لحف الارايي لخر 


يتألف موضوع العدالة في التوزيع من ثلاثة عناوين رئيسية. الأول 
غرو :الا كقهالتن الأساسي للملكيات» أ تعيض الأشياء غير 
المملوكة. هذا يشمل القضايا المتعلقة بالكيفية التي يمكن أن تصبح 

ها الأخاء غين المملركة ملوكة» والسبيل» أو السبل» التي 00 
يتم عن تلريقيا العلاك الأشباء كين المملوكة» والأشباء التي يكن 
امتلاكها باستخدام هذه السبل» وإلى أي حد يمكن امتلاك أشياء 
باستخدام سبيل معين» وما إلى ذلك. وسنشير إلى الحقيقة المعقدة 
حول هذا العنوان» والتي لن نضع لها صياغة هناء باعتبارها مبداً 
العدالة في الاكتساب. العنوان الثاني يتعلق بنقل أو تحويل الملكية 
من شخص لآخر. ما هي السبل التي يمكن بواسطتها لشخص أن 
ينقل ملكياته لشخص آخر؟ كيف يمكن لشخص اكتساب ملكية 
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من شخص آخر يملكها؟ تحت هذا العنوان تندرج أوصاف عامة 
للتبادل الحر والإهداء و(من ناحية ثانية) الاحتيال» إضافة إلى الإشارة 
لتفاصيل تتعلق بتقاليد معينة تتم مراعاتها في مجتمع ما. سنطلق 
على الحقيقة المعقدة لهذا الموضوع مبداً العدالة في النقل. 
(وسنفترض أنه يفعل اننا مبادى تحكم الحالة التي يمكن بها 
لشخص ما التخلى عن مُلكيته وإعادتها لخحالة اللاملكية). 


لو كان العالم عادلاً تماماً فإن التعاريف الأولية التالية ستغطى تماماً 
موضوع العدالة في الملكية. 


اب الشخص الذي ركسييين سلكية وكا يدا العدالة ف 
الاكتساب يصبح له حقٌ في تلك الملكية. 


؟ ‏ الشخص الذي يكتسب ملكية وفقاً لمبدأ العدالة في النقل من 
شخص أخر له حقٌّ في ملكيتهاء يصبح له حق في تلك الملكية. 


” - ليس لأحد حقّ في أيٍّ ملكية إلا (بتكرار) تطبيق ١و"‏ 
أعلاه. 


المبدأ الكامل لعدالة التوزيع ينص ببساطة على أن التوزيع يكون 
ادل إذا كان هناك حق لكل 5 الملكيات يموجب التوزيع. 


والتوزيع يكون عادلاً إذا نشأ عن توزيع عادلٍ آخر بوسائل مشروعة. 
الوسائل المشروعة للانتقال من توزيع إلى آخر يحددها مبدأ العدالة 

ف الفسن: «الخطوات) المشروعة الاولى بممددها سيدا العدالة في 
ا اساي 4 هاي الى اله ذلك بطر شاكلة يد 


نادلا وسائل التغيير المحددة بمبدأ العدالة فى النقل تحافظ على 


الحقوق الفردية َس 


العدالة. وكما أن القواعد الصحيحة للاستنتاج تحافظ على الحقيقة, 
وأيّ استنتاج تم استخلاصٌه عن طريق التطبيق المتكرر لقواعد كهذه 
انطلاقا من حيثيات حقيقية فقطى هو استنتاح حقيقي) كذلكء فإن 
وسائل الانتقال من حالةٍ إلى أخرى وفقا لبد العدالة في النقل هي 
أيضاً حافظةٌ للحقيقة» وأيّ حالةٍ تنشأ فعلاً من نقلٍ متكرر وفقأ 
للمبدأ الخاص بحالةٍ عادلة هي بذاتها حالةٌ عادلة. التشابه بين النقل 
الحافظ للعدالة والنقل الحافظ للحقيقة يبين المواضع التى يفشل فيها 
هذا العشاية» كمااموين مين يكون 0 إفكاتية 
استخلاص نتيجةٍ عن طريق وسيلةٍ حافظة للحقيقة انطلاقاً من 
حيثياتٍ حقيقية يكفي لبيان صحة تلك النتيجة. حقيقة أنه كان 
يإمكان ضحايا لصٌّ أن يقدموا باختيارهم هدايا له» لا تعطي لذلك 
اللص حقأ في ما اكتسبه بطريقة غير صحيحة. العدالة في الملكية 
تاريخية؛ إنها تعتمد على ما قد حدث فعلا. وسنعود إلى هذه 
النقطة لاحقا. 


لاكشا جميخ الحالات الحقيقية وفقأ لبدأي العدالة في الملكية: مبداً 
العدالة فى الاكتساب ومبدأ العدالة فى النقل. هناك أشخاص 
يسرقون من الآخرين أو يسلبونهم عن طريق الاحتيالء أو 
يستبعدونهم بحيث يستولون على إنتاجهم ويمنعونهم من العيش 
كما يشاؤونء أو يمنعون آخرين بالقوة من التنافس في التعاملات. 
كل هذه الأوالمغية تسعوج يدها لنقل الملكية من حالة إلى 
أخرى. وهناك اشخاض يكتنسيون ملكياتٍ بوسائل لا يقرها مبدأ 
العدالة في الاكتساب. وجودُ ظلم سابق انها سايق لأول. منداية 
في العدالة في الملكية) يبرز العنوان الرئيسي الثالث في موضوع 
العدالة في الملكية: إزالة الظلم في الملكية. إذا كان الظلم السابق قد 
أدى إل تكوين الملكية الحالية بطرق متنوعة» بعضها محدد وبعضها 
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ليس كذلكء فما الذي ينبغى عمله الان, إذا كان هناك بالإمكان 
عمل أي شيء لرفع ذلك الظلم؟ ما هي التزامات الذين يمارسون 
الظلم إزاء أولئك الذين هم في وضع أسوا مما كانوا سيكونون عليه 
لو لم يحدث ذلك الظلم؟ أو مما كانوا سيكونون عليه لو تم دفع 
تعريض فوري لهم؟ كيفء إذا أمكن على الإطلاق» تتغير الأشياء 
إذا كان المستفيدون والمتضررون ليسوا هم الاطراف المباشرة في فعل 
الظلم؛ بل همء على سبيل المثال» ورثتهم؟ هل يقع ظلمٌ على 
شخص كانت ممتلكاته نفسها نتيجة لظلم لم تجر معالجته؟ إلى أي 
مدى يجب على المرء العودة فى الزمان لتنظيف سجلاته التاريخية 
من المظالم؟ ما المسموح به لضحايا الظلم لكي يصححوا المظالم 
التي وقعت عليهم بما في ذلك المظالم العديدة من جانب اشخاص 
يعملون من خلال حكوماتهم؟ ليس لدي علا ناجح أو متطودٌ 
نظرياً لقضايا كهذه. 


لنفترض»ء بالكثير من المثالية» أن بحثاً نظرياأ مستفيضاً سيخرج يدا 
للمعالجة. هذا المبدأ يستخدم معلوماتٍ تاريخية حول حالات سابقة 
والمظالم التي وقعت فيها (حسب تعريف أول مبدأين للعدالة والحق 
فى عدم التدخل)»؛ ومعلوماتٍ حول المجرى الفعلى للأحداث الذي 
تدفق نتينجة لهذه المظالم حقى الوقت الحاضرء وينعج من ذلك 
وصفٌ (أو أوصافٌ) للملكيات في المجتمع. ويفترض أن مبداً 
التصحيح أو المعالجة سيستخدم أفضل تقدير للمعلومات المحتملة 
حولدها كان فكن أنديحلات رار توويعا السماليا ا كان فمكن أن 
يحدث, باستخدام القيمة المتوقعة) لو لم تحدث حالة عدم الظلم. 
إذااقيين أنه الوضك: المقتقى ‏ لتباكية لبد هو اع عياف الناحة 
من تطبيق ميدأ التصحيح» فعند ذلك يجب تطبيق أحد الأوصاف 
الناتجة من تطبيق ذلك المبدأ. 


الحقوق الفردية ١:١‏ 


الملامح العامة لنظرية العدالة في الملكية هي أن ملكية الإنسان تعدّ 
عادلة إذا كانت تحق له وفقاً مبادئ العدالة في الإكتساب والنقل» أو 
وققا يدا معالجة الظلم وكماو معد وجيب المبدارض الأولين). 
إذا “كاتتك فلكيات الناس يها عادلة, فإن مجموع الملكيات 
(التوزيع) يكون عادلا. لتحويل هذه الملامح العامة إلى نظرية 
محددة؛ يتعين علينا تحديد تفاصيل كل من البادئٌ الثلائة للعدالة 
في الملكية: مبدأ اكتساب الملكية» ومبدأ نقل الملكية» ومبدأ تصحيح 
أو معالجة الانتهاكات للمبدأين السابقين. لن أحاول القيام بهذه 
المهمة هنا. (وقد تم بحث مبدأ لوك في عدالة الاكتساب أدناه). 


المبادىُ التاريخية ومبادئ النتيجة النهائية 


تلقي الملامح العامة لنظرية الحقوق الضوء على طبيعة المفاهيم 
الأخرى لعدالة التوزيع وعيوبها. نظرية عدالة التوزيع في الحقوق 
تاريخية؛ ويعتمد ما إذا كان توزيعٌ ثم ما عادلاً على الكيفية التي 
حدث بها. على النقيض من ذلكء فمبداً الشريحة الزمنية الحالية 
للعدالة يؤكد أن عدالة التوزيع تتقرر بالكيفية التي يجري بها التوزيع 
(من يملك ماذا) على أساس مبادئ تنظيمية للتوزيع العادل. شخصٌ 
يؤمن بمذهب المنفعة ويحكم على أي ورر اجن اعورم عن طريق 
معرفة أي منهما أكثر نفعاء وإذا تعادلت منفعتهماء يطبق معيارا معينا 
للمساواة ليختار التوزيع الأكثر مساواة» يكون مؤمناً ندا الشريجة 
الزمنية الحالية للعدالة. مثلما يؤمن بذلك شخص لديه جدول ثابت 
للميادلة وخ كمية السعادة والمشاواة كل ما يفبعن : أعذة ف 
الحيياة سل ليذ الشتريهة انيعي اطالية العدالة شو م محف 
على ماذا في نهاية الأمر؛ ففي مقارنة أي نوعين من التوزيع لا 
يحتاج المرء سوى للنظر إلى المصفوفة التي قام عليها التوزيع. لا 
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حاجة هنا لإضافة مزيد من المعلومات إلى مبدأ العدالة. ويترتب على 
مبادئٌ كهذه للعدالة أن أي توزيعين متطابقين هيكلياً هما عادلان 
بالدرجة نفسها. (يمكن اعتبار توزيعين متطابقين هيكلياً إذا كانت 
55 الملامح الخارجية نفسهاء لكن ربما مع اختللاف في المواقع التي 
يشغلها الاشتخاض. أن يكون لي عشرة ولك خدية: .وان يكون لى 

عبسة ولك عشرة هما تززيعان معطابقان»هيكليا): اقتصاديات 
الرفاه الاجتماعى هى نظرية الشريحة الزمنية الحالية للعدالة. ويُنظر 
إلى الموضوع باعتباره منطلقاً من أسس تمثل فقط المعلومات الحالية 
حول التوزيع. هذاء بالإضافة إلى بعض الأحوال العادية (مثلا اختيار 


التوزيع لا يختلف ب: بتغيير عناوين اهادة المصفوفة)» يضمن أن 
اقتصاديات الرفاه 0 ستكون نظرية شريحة زمنية حالية, مع 
كل نواقصها. 


معظم الأشخاض لا تلوق سادعة القتريحة الرسية اطالية واغتبارهن 
تشكل كل قصة الحصص التوزيعية» ويعتقدون أن هناك علاقة 
عند تقييم عدالة حالةٍ ماء لا لاعتبار التوزيع الذي تشمله فقط» بل 
ابكنا الكيقية الف عو يهنا السرويس: إذا" كان عرياك» بض 
الأشخاص في السجن بسبب ارتكاب جريمة أو جرائم حرب» فإننا 
لا نقول إنه في سبيل تقييم عدالة التوزيع في المجتمع فإننا يجب أن 
ننظر فقط ما لدى هذاء وما لدى هذاء وما لدى هذا. 0 
الوقت الحاضر. ونفكر أنه ينبغي التساؤل عما إذا كان من فعل 
فعا خوقي وسنة: تعن حضية: اذل معظم الناس سيوافقون على 
وجود علاقة بين مزيد من المعلومات بالنسبة للعقوبات والجزاء. 
لنتأمل اهنا الأحياء الرغوية الجد الار ل اللقليدية الاقكرا كيين هزد 
أن العمال لهم حق بنتاج جهودهمٍ وثمارها كاملة؛ فهم قد 
اكتسبوا ذلك؛ والتوزيع لا يكون عادلاً إذا لم يُعط للعمال ما هو 
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حقٌ لهم. استحقاقات كهذه تستند إلى تاريخ سابق. وليس هناك 

فق اشترا كي ومن وده الأفكان سحن مدق المريح يقال له أنه 
لأن التوزيع الفعل ) تصادف أن تطابق هيكلياً مع التوزيع الذي 
يرغبه (د)» فإن (أ) تبعاً لذلك ليشن أقل عدلاً من (د)؛ إنه يختلف 
فقط من حيث إن الملاك «الطفيليين) لرأس المال. يتلقون بموجنب: () 
ما يستحقه العمال بموجب «(د)) ويتلقى العمال بموجب (أ) ما 
يستحقه الملاك بموجب (د), أي القليل جدا. هذا الاشتراكى 
يؤمن» وهو محق في ذلك برأيي. بأفكار الكسب» والإنتاج؛ 
والاستحقاق. والحق» وما إلى ذلكء» ويرفض مبادئ شريحة الوقت 
الحالي التي تنظر فقط إلى هيكل المجموعة الناتجة من الممتلكات. 
(افحموغة المنتعلكات. النائحة من ماذا؟ أليس مما هو غير جدير 
بالتصديق أن لا يكون هناك تأئية على الإطلاق للكيفية التي 
ظ أتتجت بها الممتلكات وظهرت إلى حيز الوجود على من ينبغي له 
أن يمتلك ماذا؟). خطأه يكمن في رأيه بشأن الاستحقاقات التي 
تنشأ في أ نوع من عمليات الونتاج. 


إننا نفسر الموضوع الذي نبحثه تقموا فقا للقاية عنما دك 
عن مبادئ شريحة الوقت الحالي. لن يحدث أي تغيير إذا عملت 
المبادئ الشبكلية بموجب تسلسل زمني درن * #تريحة الوقت 
الحالي» وأعطت,» على سبيل المثال» لشخص ما أكثر ما ينبغي المعادلة 
النقص الذي تكبده في وكلك سايق إن 'تشغياء أ مساواتيأء 1 
شخصاً يجمع بين المبدأين سيرث بمرور الزمن مصاعب رفاقه الأقل 
تبصراً. ولا تفيده في ذلك حقيقة أن بعض المعلومات التي يراها 
الاخرون ذات علاقة في تقييم توزيع ما تنعكسء» بصورة لا رجعة 
عنهاء فى قواعد سابقة. ابتداءٌ من الان» سنشير إلى مبادئ توزيع 
غير تاريخية كهذه. بما في ذلك مبادئ شريحة الوقت الحالي 
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باعتبارها مبادئٌ النتيجة النهائية أو مبادئْ الحالة النهائية. 


خلافاً لمبادئ النتيجة النهائية في العدالة» فإن المبادئ التاريخية للعدالة 
تؤكد أن الظروف السابقة أو التصرفات السابقة للناس يمكنها إيجاد 
استحقاقات تفاضلية أو حقوق تفاضلية فى الأشياء. ويمكن معالجة 
ظلم بالانتقال من توزيع إلى آخر متطابق 5 هيكلياً لأن الثاني. 
لكونه ممائلاً في الشكل؛ قد ينتهك حقوق الئاس أو استحقاقاتهم؛ 
ونه لذ ركون ماتيا للتاريخ الحقيقي 


الدميط 


مبادئُ العدالة فى الممتلكات التى وصفناهاء هى مبادئ تاريخية 
ولكي نفهم خواصها الدقيقة بصورة أفضل سنميز بينها وبين نوع 
فرعى أخحر من المبادئٌ التاريخية. لنأخذ» على سبيل المثال» مبدا 
التوزيع طبقاً للجدارة المعنوية. هذا المبدأ يتطلب أن تختلف الخصص 
التوزيغية الكلية العلؤنا اشر حسب: داز النقوية ل عمد 
لإنسانٍ أن يأخذ حصة أكبر من شخص آخر يتمتع بجدارة معنوية 
أكبر. (لو كان بالإمكان ليس فقط مجرد تقدير الجدارة المعنوية بل 
قياسها على مقياس مدرج أو نسبي» فسيكون من الممكن صوغ 
مبادى أقوى). أو لاع المبدأً الناج من إحلال «الفائدة للمجتمع) 
محل «الجدارة المعنوية) في لمكا لماي 0 ذه من «التوزيع 
حسب الجدارة المعنوية» أو «التوزيع حسب الفائدة للمجتمع)» قد 
نأخذ في الحسبان «التوزيع حسب الوزن الإجمالي للجدارة المعنوية, 
والقائدة للمجتمع؛ والحاجة) شبعة شيارية الأبعادها امختلفة. لنطلق 
على مبداً في التوزيع «غطياً» إذا بين أن التوزيع سيختلف وفقاً لبعد 
طبيعي ) أو مجموعة موزونة من الفا الطبيعية» أو تفسير معجمي 
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للأبعاد الطبيعية. ولنقل بأن توزيعاً ما هو نمطي إذا تواءم مع مبداً 
عطي . (أعترف بان يدت عن اكفعات طبيعية دول معيار عام 6 
لأنه من المكن. في أي ل المسلكاكتة لقا 

حسب الجدارة المعنوية ا تاريضي, كط جاه 0 مطياً. 
«التوزيع حسب همستوق الذكاء» هو يدا تمطى يبيحث عن معلومات 
انسيةة موجودة فى المصفوفات التوزيعية. لكنه ليس دا تايا 
من سيق إنها ايسدق غو أى 'تنضيزفات شابقة توحد أسدحقافات 
تفاضلية لتقييم توزيع ما؛ إنه يتطلب فقط مصفوفات توزيعية تُعنْوَنَ 
من توزيعات منمطةٍ بسيطة دون أن تكون هى ذاتها ببساطة نمطية. 
ا يي ير ل طن 
بهذا الأسلوبء من عدد 000 من ا النمطيةة اوريغ 
غطيأ)» وسنتوسع فى استخدام تعبير «نمط) ليشمل الأغاط الإجمالية 
الناجمة عن توليفة من مبادئ الحالة النهائية 


تكاد كل مبادئ العدالة التوزيعية المطروحة أن تككون مبادئ منظمة: 
لكل حسب عدر العو أو لاه 0 إنتاجه الهامشي» 1 
وهكذا. مبدأ الاستحقاق الذي وصفناه ليس 58 ليس هناك بعدٌ 
طبيعي 0 أ وت 1 5 0 من عذد 00-7 من الأبعاد 
الممتلكات التي : تنتج عندما 0 بعص م 5 ا 
الهامشية, وأخرون يربحول 8 المقفامرة» واخرون يحصلون على 
حخصة من دحل رفيقهم.) واخرون يحصلون على هداياأ من 
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المؤوسسات»؛ وآخرون يحصلون على فوائد من القروض» واخرود 
يتلقون هدايا من المعجبين» واخرون يحصلون على ارباح 
انكتمارالقة واخرون يفمقوة' افطل كسب مك شن اسكتمان ها 
لديهم, وآخرون يجدون أشياءء إلى ما إلى ذلكء لا يجري 
تنميطها. هناك أنسجة غليظة من التنميط تتغلغل فيها؛ ونسبة كبيرة 

من التنوع في الممتلكات ستكون ناجمة عن المتغيرات النمطية. إذا 
كان معظم الناس يختارون في معظم الأوقات نقل بعض حتوديم 
للاخرين فقط مقابل شيءٍ منهم مقابل ذلكء» فهذا ري يعنى أن را 
كبيراً ثما يملكه الكثير ا و ا 
وطلبه اخرون. 


وهناك مزيد من التفاصيل توفرها نظرية الإنتاجية الهامشية. لكن 
الهدايا للأقرباء» والتبرعات الخيرية» ووصايا الإرث للأطفال» وما إلى 
ذلكء لا يُنظر لها للوهلة الأولى بهذه الطريقة. الآنء لنتجاهل 
ارات السيط ونفترض أن توزيعاً تم التوصل إليه بموجب يندا انلق 
هو عشوائيٌ بالنسية لأي مط. ورغم أن مجموعة الأملاك النانجة من 
ذلك لن تكون منمطة» فإنها لن تكون عصية على الفهم, أنه كه 
اعتبارها ناشئة عن ال عدد قليل من الممادى. هذه المبادئ متحدد 
الكيفية التي يمكن بها نشوء توزيع أولي (مبدأ اكتساب الملكية) 
والكيفية التي يمكن بها نقل الملكية لآخرين (مبدأ نقل الملكية). 
العفاية التي يمكن بواسطتها إيجاد مجموعة الممتلكات واضحة» 
لكن مجموعة الممتلكات نفسها الناتجة من هذه العملية لن تكون 


فريدرك هايك لا يركز فى كتاباته بالقدر المعتاد على ما تتطلبه 
عدالة التوزيع النمطي. وهو يرى أننا لا نستطيع معرفة ما يكفي عن 
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وضع كل شخص لكي نوزع لكل شخص حسب جدارته المعنوية 
(لكن هل العدالة تتطلب ذلك لو كانت لدينا هذه المعرفة؟)؛ 
ويمضي للقول «اعتراضّنا هو على كل المحاولات لفرض نمطٍ من 
التوزيع على امجتمع يتم اختياره عمداء سواء كان ذلك مر 

المساواة أو اللامساواة». بيد أن هايك يخلص إلى القول بأنه في 
امجتمع الحر يكون التوزيع على أساس القيمة ود عو الكداره 
6 أي ٠‏ حسب القيمة 0 لأعمالٍ ار ما وخدماته 
ا ا لتوزيع حسب لشاف القدرة 
المهقدمة للاخرين؛ ناكا 0 لاشكوىق بأنا مسحفيه ع ا لا ركه 
إدراك هذا النمط بدقة. للتعبير بمزيد من الدقة عمد الخاصية 


النمطية جتمع رأسمالي حرء لدينا هذه المقولة «لكل حي قاد 
المنفعة التي يعطيها للآخرين ي الذين لديهم موارد لنفع من ينفعهم). 
بنذو هذا الععبيز اععناطيا الم يع ديد مسموعة أوليةامن 
الممتلكات» أو ما لم يتم اعتبار أن تشغيل النظام يمحو بمرور الزمن 
أيه اتترانق شامة راحينة عو مصصرعة الا كاف الاساسية . وكيقال 
على اخالة الأغيرة اقول لو انه اعم بخص نويا ان مقر 
سيارة من هنري فورد» فالاقتراض بأن من كان لديه المال فى ذلك 
الوقت (وهكذا اشترى) هي مسألةٌ اعتباطية؛ لن يكون من شأنه 
التشكيك في مكتسبات هنري فورد. وامتلاكه لها ليس اعتباطياً 
على أي حال. 


التوزيع حسب النفعة المقدمة للآخرين هي شريحةٌ نمطية رئيسية في 
المجتمع الرأسمالي» كما يؤكد هايكء وهو محق في ذلكء؛ لكنها 
مجردٌ شريحةٍ ولا تشكل كل نمط نظام الاستحقاق أي الهدايا 
المموؤاقة الأسواب: عفنا قلية : الأعسال اطيريةة.بوضا إلى تاف أن 
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مستوىٌ ينبغي للمرء أن يصر على أن يتناسب معه مجتمع ما. هل 
يستطيع الناس أن يتحملوا لوقت طويل نظاما ينتج توزيعاتٍ 
يعتقدون أنها غير منمطة؟ لا شك أن الناس لن يقبلوا لوقت طويل 
توزيعا لآ يرونه 0 . هم يريدون أن يكون مجتمعهم ادا ويبدو 
عاد لة. لكن هل يجب أن يكمن مظهر العدل في تمطٍ ناج بدلا من 
أن يكون في المخادئ المولّدة الأساسية؟ لعنننا في وضع نستنتج فيه 
بأن الناس الذين يعيشون في مجتمع يجسّد مفهوماً للحق في عدالة 
الملكيات سيجدون هذا المفهوم غير مقبول. مع ذلك» يجب أن 
يكون من المسلّم به أنه لو كانت الأسباب التي تجعل الناس ينقلون 
بعض ملكياتهم لآخرين هي دائمأ غير معقولة أو اعتباطية» فإننا 
سنجد فى ذلك مصيتا للقلق: (لنفترضن أن الناس ذائما يتحدذون 
الملكيات التي سينقلونهاء ولمن؛ باستخدام أسلوب عشوائي). إننا 
نشعر بارتياح أكبر ف الأميد عدالةٍ نظام استحقاق إذا كانت معظم 
التحويلاات تتم لاسياتث معينة. هذا لا يعني بالضرورة أن احمية 
يتشعتون الملكيات التي يتلقونهاء ويعني فقط أن هناك غرضاً أو 
هدفاً لمن ينقل ملكيةً لشخص ما دون آخر؛ أننا نستطيعٌ عادة فهمَ 
ما الذي يعتقد الناقل أنه كيه وما القضية التي يعتقد أنه 
يخدمهاء وما هي الأهداف التي يعتقد يعققك آله يساعد في تحقيقهاء وما 
إلى ذلك. وحيث إن الناس في له الرأسمالي غالبا ما ينقلون 

ملكيات لاخريرة حسب مدى مأ يرون أن الأخريه يعدمون فائدة 
لهم فإن المادة التي تتشكل منها المعاملات والتحويلات الفردية هى 
معقولة ومفهومة إلى حد كبير. (الهدايا للأحباء» والوصايا الوراثية 
بلأطقال» والعونات اخيرية للمكعاخين :هن ايطنا مكوانات غير 
اعتباطية للمادة التي تشكزن عدها تلات المعامللات والتحويللات). 
عندما يؤكد هايك على الشريحة الكبيرة من التوزيع التي تحصل 
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حسب منفعة الآخرينء» فإنه يبين الغاية من تحويلات عديدة» ويبين 
أيضاً أن نظام تحويل الاستحقاقات لا يجري على غير هدى. نظام 
تحويل أو نقل الاستحقاقات قابل للدفاع عنه عندما يتشكل عن 
طريق الغايات الفردية للمعاملات الفردية. لا حاجة لغاية بعيدة 
المدى ولا لنمطٍ توزيعي. 


التفكير بأن مهمة نظرية لعدالة التوزيع هي تعبئةٌ الفراغات في «لكل 
حسب ...ه) هو ميل للبحث عن نمط؛ والمعاملة المفصلة ل «من 
كا سه ويه ترك الالحانه و التوريد عب لين سس فين 
ومس اقيق .شاتان' المسالدان: ليه مهاسن من :وبسهية انظر 
الاستحقاق. كل من يضع شيئاء طالما اشترى أو تعاقد على موارد 
يملكها اخرون لاستخدامها في العملية (ونقل بعض ما يملك :من 
أجل هذه العوامل المساعدة) له الحق في الشيء الذي يصنعه. ليست 
امسألة هي أن شيئاً قد تم صنعه وهناك سؤال مفتوح حول من 
سيحصل عليه. الأشياء تأتي إلى الدنيا وهي تابعة لأشخاص لهم 
حق فيها. الذين يبدأون من جديد في تعبئة الفراغ في جملة ١‏ «لكلٍ 
حسب ...ه) يتعاملون مع الأشياء. فق وبكينة تخا ر هيوم انلق 
التاريخى فى عدالة الامتلاك» كما لو كانت قد جاءت من لا مكان 
أو من العدم. يمكن لنظرية كاملة للعدالة أن تغطي هذه الحالة 
القصوى أيضاً؛ وقد يكون هنا استخدامٌ للمفاهيم المعتادة لعدالة 
التوزيع. 


شعارات النموذج العدا دا عد جف يفيك الد فل يعون علنا أن 
نعرض مفهوم الاستحقاق كمنافس. ويمكنناء قتتجخاهلين: الا كنات 
ومعالجة الأخطاىئ أن نقول: 
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# 8 و 
(ربما بالاستعانة التعاقدية بآخرين)» وما يختار الآخرون أن يفعلوا له 
وما يختارون أن يعطوه ثما كان قد أعطى لهم سابقاً (تحت هذا 


القارئُ الذكى سيكون قد لاحظ أن هذا له عيوبه كشعار. ولذلك 
فإننا سنستخدم, في تلخيص وتبسيطٍ كبير (لا كشعارٍ بأي معنىّ 


مستقل). م يلى : 


الأخرين)». 


كيف تفسد الحرية الأغاط 


ليس من الواضح كيف يمكن هؤلاء الذين يؤمنون بمفاهيم بديلة 
للعدالة التوزيعية أن يرفضوا مفهوم الاستحقاق في عدالة الامتلاك. 
لأننا إذا افترضنا أنه قد أمكن تحقيق توزيع مفضل من أحد مفاهيم 
عدم الاستحقاق هذهء ولنفرض أن ذلك هو أسلوبك المفضلء 
ولنطلق عليه توزيع (د١)؛‏ ربما كان لكل واحدٍ حصة متساوية, 
وربما اختلفت الحخصص حسب أبعادٍ لها تقدير في نفسك. والان 
لتفتوطل أن عاك طلا كبيرا عن اللاغب والث تشامبرلين من 
جانب فرق كرة السلة» لكونه جاذياً شديداً للجماهير. (ولنفترض 
أيضاً أن التعاقدات تُبرم لسنة واحدة فقطء مع بقاء اللاعبين أحراراً 
بأنفسهم). تشامبرلين يوقع على هذا النوع من العقود مع فريق 
معيّن. يحصل تشامبرلين على ١5‏ سنتاً من قيمة كل تذكرةٍ دخول 
في مباراة محلية. (ونتجاهل هنا مسألة ما إذا كان «يبترٌ) المالكين, 


الحقوق الفردية ١٠6١‏ 


معتبرين أنهم متنبهون لوضعهم). يبدأ الموسم ويتوافد الناس بسرور 
لحضور المباريات التي يلعب فيها فريقه؛ ويدفعون أثمان تذاكرهمى 
وفي كل مرة يضعون 5 سنتا منفصلة من اصل قيمة التذكرة في 
صندوق خاص ملصق عليه اسم تشامبرلين. الناس متشوقون لرؤيته 
وهو يلعب؛ ويعتقدون أن ذلك يستحق القيمة الكاملة للتذكرة. 
لنفترض أن مليون شخص قد حضروا مبارياته في موسم واحدء وأن 
تشامبرلين خرج من ذلك بربع مليون دولار» وهو مبلغ أكبر بكثير 
من معدل الدخول وأعلى حتى من أي أجر حصل عليه أي شخص 
آخر. هل هو مستحق لهذا الدخل؟ هل هذا توزيع جديد وغير 
عادلء (د ؟؟ إذا كان الأمر كذلكء» فلماذا؟ ليس هناك شك حول 
ما إذا كان هناك حق ل لكل الناس في السيطرة على الموارد المملوكة 
لهم بموجب 1 لأن ذلك كان هو التوزيع (الملفضل 0-7 
والذئ ستفترض :(لأغراضن اخدل) أنه كات مقيولا. كل واحل مد 
هؤلاء الناس اختار إعطاء سنتاً من نقوده لتشامبرلين. كان 
بوسعهم إنفاق هذا المبلغ في الذهاب للسينما أو شراء قطع حلوى 
أو شراء مجلات (محترمة). لكنهم جميعاًء على الأقل مليون منهمء 
تجمعوا ليعطوا هذا المبلغ لوالت تشامبرلين مقابل مشاهدته وهو 
يلعب كرة السلة. 


إذا كان (د١)‏ توزيعاً عادلاء وتوجه الناس باختيارهم إلى (د؟), 
ناقلين را د الحصص التي أعطيت لهم بموجب (ذ١)‏ (ما 
الغرض منها إذا لم تستخدم من أجل شيءٍ ما؟) أليس (د١)‏ أيضاً 
عادلا؟ إذا كان للناس الحق في التصرف في الموارد التي استحقت 
لهم (بموجب [د١]))»‏ ألا يشمل ذلك أيضاً حقهم في إنفاقها أو 
استبدالها مقابل مشاهدة تشامبرلين؟ هل يستطيع أحدٌ الشكوى من 
ناحية العدالة؟ كل شخص آخر له فعلاً حصته المشروعة بموجب 
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(د١).‏ بموجب (ذ١)‏ ليس هناك شيء يملكه أي شخص بإمكان 
مص اجر إذضاء اطق قي معد أن كفل مخض فيفا الواليف 
تشامبرلين» فهناك أطراف ثالثة لا تزال تملك حصصها الشرعية: 
حصصّهم لم تتغير. ما هي الصيغة التي يمكن لعملية نقلٍ كهذه بين 
شخصين أن ُستخدم سبباً لمطالبةٍ مشروعة من قبل طرف ثالث 
بعدالة توزيعية جزءٍ مما تم نقله, علماً بأنه ليس لذلك الطرف الغالثت 
حق في المطالبة العادلة بأي ممتلكاتٍ للطرفين الآخرين قبل عملية 
النقل؟ لسد الطريق على اعتراضات غير ذات صلة في هذا المقام 
يمكننا أن نتخيل التعاملات التي تحدث في مجتمع اشتراكي بعد 
ساعات العمل الرسمي. والت تشامبرلين» بعد أن يلعب ما يتعين 
عليه في كرة السلة خلال عمله اليومي» أو يقوم بأي عمل يومي 
آخر مطلوب منه يقرو أن يعي بضاعغات إطنافئة الكسيية ريك فده 
المال. (أولاً هو يقوم بالعمل المقرر له ثم يعمل ساعات إضافية بعد 
ذلك). أو لنتخيل أننا نتتحدث عن محتال ماهر يحب الناس أن 
يشاهدوه» والذي يعرض ألعابه بعد ساعات عمله الرسمى 


ماذا ينبغي لأحدٍ أن يعمل ساعاتٍ إضافية في مجتمع يفترض فيه أن 
احتياجاته موفرة له؟ ربما لأنه معني بأشياء أخرى غير احتياجاته. أنا 
أحب أن أنشر مقالاني في الكتب التي أقرأهاء وأن يكون لي 06 
سهل لتصفح كتب في الأوقات غير العادية. سيكون من دواعي 
سروري وراحتي أن تتوفر مصادرٌ مكتبة «وايدنر» في الساحة الخلفية 
لنزلي. أفترض أنه ليس هناك من مجتمع سيوفر مصادر كهذه قرب 
كل شخص يرغب في أن تكون جزءا من مسخصصاته المعتادة 
إبموجب [د١]).‏ تبعأ لذلك» فإن على الناس إما أن يتدبروا أمورهم 
دون أشياء إضافية يريدونها أو أن يُسمح لهم بالقيام بأعمال إضافية 
ليسمكدوا من الخصول على :يعسن :تللق الأشياء الإضافية, على أي 


الحقوق الفردية 6 ١‏ 


أساس يمكن منع حالات عدم المساواة التي ستنجم عن ذلك؟ 
لاحظ أيضا أن مصانع صغيرة ستظهر في مجتمع اشتراكي إلا إذا تم 
حظرها. لنقل أني قمتُ بتسييل بعض متلكاتي الشخصية (بموجب 
[دا]) وصنعتٌ الدّ من عائدات ذلك. انا اعترر من عليك؛» وعلى 
الآخرين» محاضرة في الفلسفة مرة في الأسبوع مقابل أن تقوم 
بتشغيل آلتى» والتى سأستخدم عائداتها من ذلك فى أشياء أخرى. 
وهكذا. (المواد الخام التي تستخدمها آلتي أعطاها لي آخرون 
يملكونها بموجب [د١ع»‏ مقابل سماع ال محاضرات). كل إنسان قد 
[دا]. بل إن بعض الأشخاص قد يرغبون في ترك أعمالهم في 
صناعة اشتراكية والعمل بدوام كامل في هذا القطاع الخاص. 
ساورد اشياء اخرى حول هذه المواضيع 5 الفصل التالي» وما اريده 
هنا هو فقط ملاحظة كيف أن الملكية الخاصة» حتى فى وسائل 
الإنتاج» قد نتحدث في مجتمع اشتراكي لا يمنع الناس من أن 
الاشعرا كي [د١].‏ سيتعين على المجتمع الاشتراكي أن يمنع التصرفات 
الراسهالنة ريت أشخاص بالغين بموافقتهم. 


النقطة العامة التي يوضحها مثال والت تشامبرلينٍ ومثال العامل 
امجتهد في مجتمع اشتراكي هي أنه ليس هناك مبدأ حالة نهائية أو 
مبدا عدالة توزيع نمطي يمكن تحقيقه بصورة مستمرة دول تدحل 
مستمر في حياة الناس. أي نمطٍ مفضل سيتحول إلى نمطٍ غير 
مفضل بكوجب المدأ الل اشخاض يختاروك العض فن بطرق 
مختلفة؛ وعلى سبيل المثال لدى أشخاص يتبادلون السلع والخدمات 
مع اشخاص اخرين» أو إعطاء اشياء لاشخاص اللخرينة» أشياء يحق 
لناقليها أن يفعلوا ذلك بموجب النمط التوزيعى المفضل. لإدامة نمط 
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ماء يتعين على المرء إما أن يتدخل باستمرار لع العا مز فقيل 
الموارد كما يشاؤون. أو التدخل الدائم أو على فترات) لأخحذ موارد 
من بعض لاضن كان آخرون قد اختاروا» لسبب ماء نقلها 
لهم. إلكن إذا كان سيتم وضع تحديد زمني للمدة التي يحق فيها 
للناس الاحتفاظ بالموارد التي نقلها لهم أشخاصٌ آخرون» فلماذا 
يُسمح لهم بالاحتفاظ بهذه الموارد لأي فترة عن الزمن؟ لماذا لا 
تصادر فورا؟). قد يكون هناك اعتراضٌ مفاده بأن كل الناس 
ييتختازون طواعية الامتناع عن تصرفات قد تخنل بالنمط. هذا 
يعمترضص مسبقأء وبصورة غير واقعية) أن: © أكثر ما يريده ا جميع 
هو إدامة الدمط (إهل تنبغى (إعادة تثقيف) أو إجبار من لا يريدون 
ذلك على الخضوع ل وقد ذاتي)؟)؛ (؟) أن كل شخص يستطيع 
جمع معلومات كافية حول تصرفاته ادام كاي للآخرين 
ليكتشف 5 الصرافات 0 بالنمط؛ و١؟١)‏ أن أفحاها متنوعين 
ومتلففين جدا يمكنهم تنسيق تصرفاتهم للانخراط في النمط. قارن 
بين الحالة التي يكون فيها السوق محايداً بالنسبة لرغبات الناس, 
عندما يعكسُ ويبث على نطاقٍ واسع معلوماتٍ مبعثرة من خلال 
الاسعار» وينسق نشاطات الناس. 


قد يكون هناك شيء من التطرف في القول بأن كل مبدأ مُدمّط (أو 
مبدا حالةَ نهائية) هو عرضة للمقاومة من جانب تصرفات طوعية 
للأفراد الذين ينقلون بعض حصصهم التي تلقوها بكوجب ذلك 
المبداً؛ د الضعيفة جداً قد لا ا 
ا لاعتباره ا الأساسي للعدالة اللؤزيعية 585 
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دي ضوء ا أت 0 الشروط 0 الأنماط الضعيفة قل لد 0 
القناعة حول استقرارها:.وهيت إنه 'كليا كان التتسيط 000 
كان من الأكثر احتمالا أن يكون نظام الاستحقاق نفسه كافياً له 
فإن من المعقول الاعتقاد بأن أي تنميط إما أن يكون غير ثابت أو 


إعادة التوزيع وحقوق الملكية 

يبدو أن المبادئ المنمطة تتيح للناس اختيارٌ الإنفاق على أنفسهمء 
لكن لا على الآخرين» تلك الوارد التي يستحقوتها أو بالأحرى 
التي يستلمونها) بوجت عمط توزيع (د١)‏ مفضل. انه لو احتار 
كل واحدٍ من مجموعة أشخاص إنفاق بعض موارده من (د١)‏ على 
شخص آخرءٍ فإن هذا الشخص الآخر سيتلقى أكثر من حصة من 
(د١)‏ ثما ل بالنمط التوزيعي المفضل. المحافظة على نمطٍ توزيعي 
هو فرديةٌ مع شيء من الثأر! المبادئ التوزيعية المدنمطة لا تعطي 
للناس ما تعطيه لهم مبادئ الاستحقاق» بل فقط توزيعاً أفضل. لأن 
تلك المبادئ لا تعطي الحق في اختيار الإنسان ما يفعل بما يملك؛ 
إنها لا تعطي الحق في السعي نحو هدف يشمل (جوهرياً أو 
كوسيلة) تعزيز وضع إنسانٍ آخر. وضمٌ العائلات مربكُ بهذا 
الصدد؛ لأن كثيراً من حالات نقل الملكية تحدث فى محيط العائلة 
مما يفسد النمط التوزيعي المفضل. إما أن تصبح العائلات نفسها 
وحدات يطبق عليها التوزيع» وتعنون بها أعمدة المصفوفة (بأي 
منطق؟)» أو يتم حظر السلوكيات الودية بين أفراد العائلة. ويتعين 
علينا أن نلاحظ بالمناسبة الموقف المتردد للمتطرفين إزاء العائلة. 
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هؤلاء ينظرون إلى علاقات المحبة داخل العائلة باعتبارها نموذجاً 
يستحق أن يُحتذى ويتسع ليشمل امجتمع كله وفي الوقت نفسه؛ 
يدينون هذه العلاقات باعتبارها تقاليد مخفقة ينبغى التخلص منها 
واححدها تناعضنا ها ددا الاعتدايات سين توق لقوق خذاب 
المتطرفين. هل بنا حاجة للقول بأنه من غير الملائم أن نعمّم على 
اجتمع الآ سع علاقات احبة والعناية الملائمة ضمن العائلة لو احدةع 
وهي العللاقات لعي عازن طوعاً؟ الحب» بالمناسبة» هو مكيل مثيرة 
للاهتمام لعلاقة الخر هي ام من حيث إنها وعدا 
تعتمد على ما قد حدث فعلا. الس ”0 
نسسة :ضنات ذلك ايكون "الاج لكو التشحصن: تمه 
صفاته» هو المحبوب. الحب لا يمكن نقله لشخص أخر له الصفات 
نفسهاء حتى لشخص لديه «مقدار») اكير فرع تناكف الصفات. والحب 
يصمد رغم تغير الصفات التي أنشأته أصلا. المرء يحب الإنسان 
بالذات الذي التقى .به أما ها الذي يجعل الحب تارييا يحيك 
يتعلق بالأشخاص بهذه الطريقة لا بصفاتهم فهو سؤالٌ محيّر ومثير 
للاهتمام. ظ 


مؤيدو المبادئ المنمطة للعدالة التوزيعية يركزون على معيارٍ لتحديد 
من يتلقى الممتلكات؛ إنهم يكرهونر الاساب التي ينبغي توفرها 
لإعطاء شيء ما لشخص ماء ويدرسون كذلك الصورة الكلية 
السيعلكا كب عيدو البادعة المتحظة يتجاهلون العظاء كلا :يفطن 
النظر عما إذا كان العطاء أفضل من الأخذ ولا. وعندما يدرسون 


توزيع سلع ودخل وما إلى ذلكء فإن نظرياتهم هي نظرياتٌ عدالة 
أل ويتجاهلون مامأ حق أي شخص في إعطاء شيءٍ ما لشخص 
ما. حختى قىَ التعامللات التبادلية» عندما يكون كل طرف إما 00 
0 فإن المبادئ المنمطة للعدالة تركز فقط على دور الأحد 
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وحقوقه المفترضة. وهكذاء فإن الحديث بميل إلى التركيز على ما إذا 
كان (ينبغي) أن يكون هناك للناس حق في الميراث بدلاً من التركيز 
على ما إذا كان (ينبغي) أن يكون هناك حق للناس في التوريث 
كوجب وصية أو ما إذا كان أولقئك الذين لهم حق في الامتلاك لهم 
أيضاً حق في اختيار أن يمتلك الآخرون بدلا منهم. لا تفسير لدي 
لسبب توجه النظريات المعتادة للعدالة التوزيعية نحو الأخذ إلى هذه 
الدرجة؛ إن تجاهل من يعطون ومن ينقلون ملكياتهم لآخرين 
وحقوقهم يمائل تجاهل المنتجين وحقوقهم. لكن لماذا يجري تجاهل 
كل ذلك؟ 


تتطلبٍ المبادئ المنمطة للعدالة التوزيعية نشاطات إعادة توزيع. هناك 
احتمال ضغيل في أن تنطبق مجموعة من الممتلكات ثم تحديدها 
يمري حي عا نر يفون والاحتمال معدوم في أن يستمر 
الطيناق كهذا على النمط في ضوء عمليات التبادل والعطاء بين 
0 إعادة التوزيع؛ بصفتها نظرية استحمّاق» هي ميدالة عدر 

فعلآء تشمل في واقع الأمر انتهاكات لحقوق الناس. (الاستثناء 
لذلك هو الأشياء العي ول في رينك سيدا معالجة المظالم). وهي 
أيضياً جدية من زوايا ار 


فرضُ ضرائب على أجور العمل يعادل العمل بالإكراه. بعض الناس 
يجدون من الواضح أن هذا الادعاء صحيح: إن اعد احور ونم 
من معاعات العيمن انل اعد (س امن الا عاك مون ذلك 
الشخص؛ ويعادل إرغام شخص على العمل لمدة (س) من الساعات 
لأغراض أخرئ: هباك اخرون يحدوة: هذا الادقاء سخيقا لكن 
حتى هؤلاءء إذا كانوا يعارضون العمل الإجباري» فإنهم سيعترضون 
افيا على إرغام «هيببين) على العمل من أجل مصلحة المحتاجين. 
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وهم سيعترضون أيضاً على إرغام كل شخص على العمل لمدة 
خمس ساعات إضافية كل أسبوع لمصلحة امحتاجين ن. لكن نظام 
بخ احور خص مافات على شكل طراقع لا يدر لوم مكابهاً 
لنظام يرغم شخصاً ما على العمل خمس ساعات» من حيث إنه 
يعرض على الشخص الرعٌم على العمل طائفةٌ أوسع من الخيارات 
في النشاطات ثما تعرضه الضريبة من نوع العمل المحدد نفسه. 


(لكن يمكننا أن نتخيل تدرجاً لنظام عملٍ إجباري من عملٍ محددٍ 
بنشاطٍ معين إلى عمل يعطي خياراً بين نشاطين إلى. .. وهكذا). 
إضافة لذللقه فإن الناس يعصوووة اتظاما تكرة فيه الضرائبُ بي متناسبة 
مع كل شيء فوق المقدار الضروري للاحتياجات الأساسية. بعض 
الناس يعتقدون أن هذا ليس من شأنه إرغام أحد على العمل 
ساعاتٍ إضافية» حيث إنه ليس هناك عدد محدد من ساعات العمل 
الإضافية التي عن :عليه أن عملها» ولان بوسعهٍ تدس الضويية كليا 
عندما يكسب فقط ما يكفي لتلبية احتياجاته الأمناسية. هذه وجهة 
نظر غريبة دا في ما يتعلق بالإرغام بالنسبة لأواىك الذين يعتقدون 
أيضاً بأن الناس يُرغمون على فعل شيءٍ ما عندما تكون البدائل 
الطروعة أمايهم آسرا مكثير. تكن أي من ونجوتي النظز عازن لين 
معما ا أن الأخرين يتدخلونء فى انتهاك جانبي لحظر 
الاعتداء» للتهديد بتحديد البدائل 50 وفي هذه الحالة دفع 
العبراتكني ام (ربما البديل الأبيوام الاكيفاء اينيك الرفق: تجعل 
النظام الضريبي نوعاً من العمل الإجباري وتميزه عن حالاتِ أخرى 
من الخيارات الحدودة التي لا تعدّ إرغاماً. 


الرجل الذي يختار العمل لفترة أطول لكسب دخل أكثر ثما يكفي 
لتلبية احتياجاتة الأساسية يفضل بعض السلع واللكاومرانت الإضافية 
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على الاسترخاء والنشاطات التي يمكنه القيام بها خلال الساعات 
التي يمكنه عدم العمل فيها؛ فيما الرجل الذي يختار عدم العمل 
ساعات إضافية يفضل النشاطات الترويحية على السلع والخدمات 
الإضافية التي يمكنه الخصيود عليها إذا عمل لوقت أطول. في ص 
ذلكة هإذا كان سن عور غير المشروع لنظام ضريبي أن يصادر بعض 
الترويح الذي يرغبه شخص ما (إرغامه على العمل) من أجل خدمة 
امحتاجين» فكيف يمكن أن يكون مشروعا لنظام ضريبي أن يصادر 

بعض السلع التي يمتلكها ذلك الشخص من أجل ذلك الغرض؟ لماذا 
يتعين علينا أن نعامل الرجل الذي تتطلب سعادته سلعاً وخدمات 
معينة مختلفة عن الرجل الذي لا يحتاج لتحقيق سعادته إلى سلع 
وخدماتٍ كهذه؟ لاذا يتعين على الرجل الذي يفضل مشاهدة فيلم 
سينمائي (والذي يتعين عليه من أجل ذلك العمل لتوفير ثمن 
التذكرة) أن يكون مستعداً لتلبية النداء الداعى لمساعدة المحتاجين؛ 
فيما لا يتعين على الشخص الذي يفضل مراقبة الغروب (وبالتالي لا 
يحتاج لكسب مزيد من المال) أن يكون مستعداً لذلك؟ أليس مما 
يدعو للدهشة؛ في واقع الأمرء أن أنصار إعادة التوزيع يختارون 
تجاهل الرجل الذي يمكنه الحصول على سعادته بكل سهولة دون 
عمل إضافي» بينما يضيفون عبئا آخر على منكود الحظ الذي يتعين 
عليه العمل من أجل بهجته؟ الشيء المعقول هو أن يتوقع المرء 
العكس. لاذا يُسمح للشخص الذي لا رغبة مادية أو استهلاكية 
تديه لمك دون إعاقة تحرو نديلة الأكض] الكو ينما الوجد 
الذي تتطلب سعادته أو رغباته أشِياء مادية» والذي يتوجب عليه 
كسب أجر إضافي (وبذلك يخدم أي شخص يعتبر نشاطاته قيمة 
افيه الكفاية بحيت يدقع له مقابلها) حقيدٌ إراء ها تمكنه خفيقة؟ 
ربما ليس هناك فرق في المبدأً. 
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وقد يعتقد البعض أن الجواب يتعلق فقط بأن ذلك ملا” إذاريا: 
(هذه الأسئلة والقضايا لن تزعج أولئك الذين يعتقدون أن العمل 
الإجباري من أجل خدمة الحتاجين أو لتحقيق نمط مفضل لحالة 
0 قد يتعينُ علينا في بحث أوفى (وقد نرغب) 

ن نوسّعٌ نقاشنا ليشمل الفائدة» والأرباح الاستفمارية إلى ما إلى 
ذلك. الذين لديهم شك في إمكانية القيام بتوسع كهذاء والذين 
يميزون هنأ ر, بين الضريبة على الدخل وبين العمل سيتعين عليهم 
صوغ مبادئى تاريخية منمطة ومعقدة للعدالة التوزيعية. لأن هيدا 
الحالة النهائية لن يميز مصادر الدخل بأي طريقة. نكتفى بهذا الآن 
في ما يتعلق بمبادئ الحالة النهائية» ولكي نوضح كيف تعتمد مبادئ 
منمطة منوعة على وجهات نظر معينة حول المصادر أو عدم 
مشروعية الارباح والفوائد الاقل شرعية إلى ما إلى ذلك؛ وهي 
وجهاتٌ نظر يمكن بسهولة أن ثُفهم بطريقة مغلوطة. 


ما نوع |الحق الكاف وفطي ريغال نهائية شرعىٌ المؤسسية لشخص 
ضد آخرين؟ الجوهد الأساسي لفكرة حق ملكيةٍ في (س)» نسبة 
لدخرم الأخرى من الفكرة العى يجني إيضاعهاء عو بحق تغرير 
كيفية التصرف ب(س)؛ حق اختيار أي مجموعة من الخيارات 

المقيّدة بالنسبة ل(س) يمكن تحقيقه أو محاولة تحقيقه. القيود محددة 
عن طريق مبادئ أو قوانين أخرى سارية المفعول في المجتمع؛ بموجب 
نظريتهاء وبموجب نظرية لوك في حق الناس في الملكية (في ظل 
الحد الأدنى من الدولة). حق ملكيتي في الشكية الذي ادكه 
يسمح لي بتركها أيدما أريد» لكن ليس في صدرك. كتين أن 
أخعار اين الخيارارت المقبولة المتعلقة بالسكين يمكن تحقيقها. فكرة 
الملكية هذه تساعدنا فى فهو 'السبب فى أن المشظرين السابقين قد 
تحدثوا عن أن للناس حقاً في ملكية أنفسهم وعملهم. فقد رأوا أن 
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لكل إنسانٍ الحق فى تقرير ما يفعله بنفسه وما يمكنه عمله» وأن له 
حقاً في جني المنافع الناجمة عن عمله. 


هذا الحق فى اختيار البديل الذي يمكن تحقيقه من المجموعة المقيدة 
دن البدائل كل يحمفعر يه كرة ان مسترعة من بفض: اللعرازات 
للتوصل إلى قرارٍ مشترك؛ أ و قد يتم تداول الحق هنا وهناك بحيث 
أقرد في سنة 9 فا اقهله ب(س) وفي النسية الثالية. مور 5 أنت ذللك 
(ربما مع استثناء خيار الإتلاف). أو قد يتم خلال د 

اتخاذ بعض أنواع القرارات بشأن (س) من قبلي والبعض الآخر من 
قبلك» وهكذا. إننا نفتقر إلى أجهزة تحليلية كافية ومثمرة لتصنيف 
أنواع القيود على مجموعة الخيارات التي يمكن الاختيار من بينهاء 
وأنواع الوسائل التي يمكن بها امتلاك وتقسيم ودمج سلطات اتخاذ 
القزارات: مكو لتقلرية لكيه أن ريون اشياء اشر 
تصنيفات كهذه لأنواع القيود وأساليب اتخاذ القرارات» وأن تنشأ 
عن عددٍ قليل من اللمبادئ طائفة من البيانات الهامة بشأن نتائج 
وتالإرانك توليفاة مبعينة من الفيوة وأسالبي اتخاذ القزارالشه» 


المنمطة) حق مطالبة قابلا للتنفيذ بجزء من مجمل الناح الاجتماعي؛ 
ينتكروان وردان لإنتاج اشياء جحديدة او اماه يتم إنتاجها بطرق 
جديدة. على اسان هلا الجزء من النشاطات الفردية تعطي المناففق 
التوزيعية بعية المدمطة لكل فردٍ حقاً في المطالبة قابلا للتنفيذ. كل فرد له 
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حق في المطالبة بنشاطات الأفراد الآخرين ونتاجهم» بصرف النظر 
عما إذا كان الأفراد الآخرون طرفاً فى علاقة محددة تبرر هذه 
المطالبات» وبصرف النظر عما إذا التزم هؤلاء الأفراد الآخرون بهذه 


خلال وجود سلة اجتماعية كبيرة بحيث لا يعرف أحد من أين 
يعادل مصادرة ساعات منه ودفعه للقيام بنشاطات متنوعة. إذا 
أرغمك الناس على القيام بعمل معين أو القيام بعمل دود اجر لمدة 
معينة من الزمن» فإنهم يقررون ماذا تعمل وما الغرض الذي سينتج 
من غمللة بصرف النظر عن قراراتك. هذه العملية التي يسعولون 
بموجبها على قراراتك نجعلهم مشاركين فيك؛ إنها تعطيهم حقا 
فيك. تماما مثلما أن سيطرتك الجزئية واتخاذك القرار. مثل حق لك 
على دابةٍ أو شيء من الجمادات» يعطيك الحق في ملكيتها. 


مبادئ الخالة النهائية ومعظم المبادئ المنمطة للعدالة التوزيعية تنشى ء 
ملكية (جزئيه) للاخرين 5 الناس وتصرفاتهم واعمالهم. هذه 
المبادئْ تشكل اختلافا عن فكرة الليبراليين الكلاسيكيين بخصوص 
مُلكية الذات بحيث تصبح الفكرة حقوق ملكية (جزئية) في الناس 


اعتبارات كهذه تضع مفهوم الحالة النهائية والمفاهيم المنمطة الأخرى 
فى مواجهة مسألةٍ ما إذا كانت التصرفات الضرورية لتحقيق النمط 


الحقرق الفردية انحل 


المختار لا تنتهك هي نفشها القيود الجانبية الأخلاقية. أي وجهة نظر 
تؤمن بأن هناك قيوداً جانبية أخلاقية على التصرفات» وأنه ليس 
بالإمكان دمج كل الاعتبار ات الأخلاقية في حالات نهائية يتم 
السعي لتحقيقهاء يتعين عليها مواجهة احتمال أن بعض أهدافها غير 
قابل للتحقيق بأي وسيلةٍ متوفرة مسموح بها أخلاقياً. وسيواجه أي 
منظر في الحقوق تناقضات كهذه في مجتمع ينحرف عن مبادئ 
العدالة فى توليد الملكية عندماء وفقط عندماء تشكل التصرفات 
المعينة لسكب عستو لباه تلييها إنشها ١‏ ابعسن القيوة 
الأخلاقية: .بويت إن الابخرافت عن أول مدان فن سبادىئ العدالة 
رفي الامتلاك والنقن) ينطوي على لاحل ياش وعدواني مق جانب 
أشخاص آخرين في انتهاكِ للحقوق» وحيث إن القيود الأخلاقية قية لن 
تستثني أنعال دفاعية أو عقابية في حالاات كهذه. فإن مشكلة مُتظر 
اقرف :تاذرا أكون ملحة رايا كانت الصعوبات التي يواجهها 
في تطبيق مبدأً المعالجة أو التصحيح بالنسية لاأشخاض لم ينتهكوا 
هم أنفسهم المبدأين الأولين» إنما هي صعوباتٌ في موازنة الاعتبارات 
المتضاربة لكي يكون بالإمكان إعداد صياغة صحيحة بدأ المعالجة 
المعقد ذاته؛ إنه لن ينتهك قيوداً عائية: اخلذقنة سطيقه اليد ا مد 
أن مؤيدي المفاهيم المنمطة للعدالة سيواجهون غالباً تناقضات مباشرة 
(وحادة إذا كانوا معجبين بطرفي التناقض) بين القيود الجانبية 
الأخلاقية حول الكيفية التي يمكن بها معاملة الأفراد ومفاهيمهم 
النمطية للعدالة التي تشكل حالة نهائية أو نمطأ آخر يجب تحقيقه. 


وو عرو دوا يي ب 
بالنسبة للمبادئْ أخرى. لنتأمل فكرة وجود خطة اجتماعية إلزامية 


سلسلة «مصباح الحرية) | ١55‏ 


لتأمين حد أدنى من المساعدة للمحتاجين (أو خطة تهدف لتعزيز 
وضع المجموغة الأسوا خالا فى الممتمع)» :وليس لأحد خترية عله 
المساهمة فيها. إلا يحق لاجد أن يقول «لا تلزمونى بالمشاركة فى 
ساعدة الاخررى. ولاالتدها ل اق موا عن يناه الطريقة الالرافية 
إذا حت مايا ذلك كل من كان فوق مستوىٌ معين ملزمٌ 
بالممراعية ل مسافيرة اعناجين. الكن [ذ1 كان يرسا بالهيرة 
إلى خارج البلاد» فيمكن أي شخص أن يختار الهجرة إلى بلبٍ آخر 
لا يعمل بنظام المساعدات الاجتماعية الإلزامية» لكنه مشابه (قدر 
الإمكان) في النواحني الأخرع. 8 حالة كهذهء يكون الدافع 
اللوضين الراك الفحفن الوسر هو تجنب المشاركة في خطة إلزامية 
للعون الاجتماعي. وإذا ما غادر» فإن المحتاجين في بلده المي ل 
يتلقوا مساعدة (إلزامية) منه. 


ما هو المنطق الذي يؤدي إلى نتيجة تسمح للشخص بالهجرة» ومع 
ذلك تمنعه من البقاء واختيار عذم المساهمة فى خطة العون الإلزامي؟ 
إذا "كانت مساعة افاحين:ذات. أهمية ساشية» فإن ذلك يانم 
باتجاه عدم السماح باختيار داخلي مضاد؛ لكنها تتناول أيضاً عدم 
السماح بالهجرة للخارج. (هل هي تؤيد أيضاء إلى حدٌّ ماء 
اختطاف أشخاص يعيشون في مكان لا التزام فيه بالمساهمة في 
معونات اجتماعية» حيث يمكن بعد ذلك إلزامهم في المساهمة في 
موا عد ان يه في محيطك المجتمعي؟). ربما كان العنصر الحاسم 

في الوضع الذي يسمح بالهجرة فقط لتجنب ترتيبات معينة» بينما 
لا يسمح لأحدٍ في الداخل أن و ا عو ا 0 
العزثيئات): يشكل قلق للمشاعر الأخوية داحل البلد. (لا نريد وجود 
أحدٍ هنا إن لم يشاركء ولا يهتم بما فيه الكفاية اي 


يشنا رلك 86 مساعدتهم). القلق» 8 هذه الحالة, سيرتبط بوجهة النظر 


الحقوق الفردية ها 


الع قرت أن المساعدة الإلزامية تنحو لإنتاج مشاعر أخوية بين من 
عون اساعلاه وس دمر ها (أو ربما يرتبط فقط بوجهة النظر 
التي ترك اك معرفة أن شح م ل يقدم مساعدة باختياره» ستنتحٌ 
مشاعر غير أخوية). 


روجر بيلون 


الحق في فعل الخطأ 


يبدو المدافعون عن الحقوق الفردية غالباً وكأنهم يدافعون 
عن حرية كلام أو سلوكيات يراها الكثيرون مؤذية أو 
حتى غير أخلاقية. المسألة بالطبع ليست هي الدفاع عن 
السلوك نفسه بل بالأحرى عن حق البالغين في اتخاذ 
قراراتهم الخاصة. الليبرتاريون أنفسهم قد يرون تصرفات 
كهذه غير أخلاقية ويصرون في الوقت نفسه على أن 
البالغين يجب أن يكونوا أحراراً في الاختيار. الواقع أن 
الاهتمام بالفضيلة ينبغي أن يجعل الإنسان مؤيدا للحرية 
الفردية» لأن من الصعب أن يعكس تصرف فضيلة فردية 
إذا كان قد تم بالإكراه؛ الاختيار الحر للتصرفات الفاضلة 
هو الذي يستحق أن يوصف بالفضيلة. في هذا المقال, 
يدافع روجر بيلون, أحد كبار الزملاء في معهد كيتو, 
عن «الحق في فعل الخطأ» ولكن ليس الاختيار الفعلي 


سلسلة «مصباح الحرية) /5 ١‏ 


لفعل الخطأ ‏ من خلال دراسة تصرّفين منيرين للجدل: 
حرق العلم والتمييز العنصري. 


هناك سؤالان استحوذا على اهتمام الرأي العام الأميركى فى صيف 
عام 21984٠6‏ وهما ما إذا كان يتعيّن علينا حظر حرق العلم 
الأميركي؛ وما إذا كان ينبغي لنا سن تشريع جديد للحقوق المدنية 
للتوسع في حقوق الأقليات والنساء وآخرين في أماكن العمل. هذه 
أسئلة متميزة ومعظم الجمهور يراها على هذا النحو. ومع ذلك فهي 
تنطوي ضمناً على أمور مشتركة معينة تكمن في صلب التفكير 
الأميركى. 2 ْ 


عندما وجدت المحكمة العليا إ(عام )١95٠‏ للمرة الثانية خلال عدة 
سنئوات أن التشريع الهادف إلى منع تدنيس العلم الأميركي كوسيلة 
للاحتجاج السياسي» كان هو ذاته ممنوعا بموجب التعديل الأول 
للدستورء فقد فعلت ذلك باللجوء إلى التمييز التقليدي بين الكلاء 
وامحتوى. وقالت المحكمة بأنه «لا يمكن تبريد تقييد حرية التعبير التى 
فرضها التشريع؛ دون الإشارة إلى مضمون الكلام موضوع البحث؛ 
وأنه إذا كان هناك أساس راسخ للتعديل الأول» فهو أنه لا يحق 
للحكومة منع التعبير عن أي فكرة مجرد أن المجتمع يجد أن هذه 


الفكرة مُنفرّة أو غير مقبولة). 


هذا التمييز بين الكلام ومحتواه قديمٌ بالطبع» وترجع جذوره إلى 
العصور القديمة» وتم التعبير عنه في العصر الحديث من خلال فلسفة 
التنوير ومن قبل مؤسسي الجمهورية الاميركية. وعندما لأاحظ السير 
ونستود تشرشل عام ه0١‏ أن «الولايات المتحدة هي بلاذٌ حرية 


الحقوق الفردية ١8‏ 


الكلمة؛ :وأن الكلمة ليست أكثر حرية فى أي مكان آخر # ولا 
حتى في (إنكلترا) حيث نتعهدها بكل مثابرة حتى في أشد أشكالها 
إثارة للنفور»» فإنه كان فقط يردد صدى أفكار نُسبت إلى فولتير 
التي قال فيها إنه قد لا يوافق على ما تقول لكنه سيدافع حتى 
المت عن حقنك في قوله؛ والسؤال المثير للمفارقة من قبل بينجامين 
فرانكلين: «ينبغي منع إساءة استخدام حرية الكلمة؛ لكن لمن نوكل 
سلطة ذلك؟») هناك فرق كبير للغاية بين الدفاع عن حق الكلام 
والدفاع عن الكلام الذي يتدفق نتيجة لممارسة هذا الحق. الواقع أنه 
يمكن للمرءه وهو متسقٌ ماما مع نفسه. أن يُدين حرق العلمء كه 
يفعل معظم الأمي ركيين» وفي الوقت تنيت أن يدافع عن الحق في 


حرقه. 


مع ذلك» فإن من الصعب بالنسبة للكثيرين ‏ أميركيين وغير 
أميير يوق فهم الفرق بين الكلمة ومحتواهاء ومن الصعب 
بالتأكيد سمارسنة ذللعاء. المعض يرع الكماية الضريحة شبيا مرج 
التعديل الأول إعاقةً ولحق الأغلبية) فى التعبير عن قيمها من خلال 
عملية ديموقراطية. وهناك أخرون يميزون بين الكلمة والفعل» ثم 
يقولون بأن التعديل الأول يحمي الأول ققطاى غير متبهين: 
فيما يبدوء إلى أنه ليس فقط الكلمة تتخذ أشكالاً عديدة» كنيه 
منها رأفعالاً عملية)» بل أن كن كلام هو عملء وبالمقابل» أن 
كل عمل إن لم يكن كلاماًء فهو على الأقل تعبير. وهناك 
آخرون يرون قيودا كيده على الكلام موجودة في مجالات تتسم 
بالخطورة (مغلا إطلاق مه الجر وى سيرج مكتظ 
بالمتفرجين)» أو التشهيرء أو الألفاظ البذيئة» بافتراض أنها تعكس 
مجرد قيم أو قرارات» ثم دالو لماذا ينبغي أن يُعامل تدنيس 
العلم بطريقة مختلفة. 


سلسلة «مصباح الحرية» د/ا١‏ 


إذا استثنينا القيود على البذاءة بالنسبة للبالغين» وهى غرائب غير 
مفهومة فى فقه التعديل الأول؛ فإن منطق تقييد حرية الكلام الذي 
يعرّض الآخرين للخطر أو تشويه السمعة هو مقنعٌ ومفيدٌ معرفيا على 
حد سواء. الواقع أن ذلك المنطق عند فهمه على الوجه الصحيح: 
التعديل التاسع» الذي يرى التعديل الاول» من بين تعديللات اخرى» 
«تعدادٌ حقوق معينة فى الدستور لن يُفسر بأنه ينكدُ أو ينتقض من 
حقوق أخرى يحتفظ بها الناس» فإن المعنى الواضح لذلك أنه 
يعترف ويؤسس بمموجب القانون لافتراض عام منحاز للحرية. وسواء 
أطلقنا على هذا راض «الحق في ترك الإنسان انه وهو أكثر 
عور 0 وأكثر كدي قيمة 0 2 د كينا 
أن :يكو را أو الحى في الذهاب ا والحركة كما حاو اه 
أو الحق فى تخطيط وممارسة حياتنا كما نشاء فإن ذلك الحق 
الأساشي يا حدود له سوى الحق المماثل للاخرين» والسشلطات 
ا ع مة 0 عددما سور 5 ومسااير 0 لايات المختلفة. 
هي 00 على ارقي فهي د محمية ص التعديل 
الأول حتيٍ 0 يتم 0 كلام فيما الأعتمال التي لا 


نامدا ساس ذنم هيدا الكزورة المتبنا ميقع الوه قلي ا يجان 
في الحياة والحرية والملكية» هو الذي يشكل جوهر الرؤية الأميركية, 
كما ينظم منهجياً الأمثلة التى لا حصر لها على تلك الحقوق - من 
حق الكلام إلى عق اعقيان الاين وق التعاقاءةونخق: الممازسنات 


الحقوق الفردية ١‏ 


الأصولية» وما إلى ذلك. هذه الحقوق أبعد ما تكون عن مجرد قيم 
أو خيارات؛ وهي في التطبيق العقلاني تعكس نظاماً أخلاقياً أسمى 
من قيمنا وأولوياتنا العارضة. النظام الأسمى ‏ القانون الأعلى أو 
القانون الطبيعي إذا شكت ‏ تم التعبير عنه بقوة. بالطبع» في إعلان 
الاستقلال الأميركي الذي ينص بوضوح على أننا نولد أحراراً 
ومتساوين بحقوق معنوية متساوية في أن نخطط ونعيش حياتنا - 
حتى عندما يعني ذلك ضمنأء إزعاج الآخرين. سمٌ ذلك تسامحاً 
أى"الجشرافا كان قرع :هناك المجعمع اك ُعرك الأفراد أحراراً 
للسعي في سبيل قيمهم الخاصة أيأ كانت نتتصفء بالحكمة أو 
الحمق» أو الاستنارة أو الجهل؛ أو سارّةٌ للآخرين أو مزعجة لهم. 


لكن إذا كان ذلك المبدأ الجوهري لا ينطبق فقط على حرق العلم, 
ولا حتى ببساطة على حرية الكلام والتدين والقضايا العامة الأخرى 
التى يحتويها التعديل الأول» بل يتجاوز ذلك إلى كل المسائل حول 
العلاقة بين الفرد وحكومته؛ فإننا لا نستطيع عندئذٍ أن نتهرب من 
ذلك التطبيق مهما قد تكون النتائج غير سارة أو غير ملائمة. 
تتحول بعد ذلك إلى النقطة الثانية فى نقاشنا وإلى مسألة ما إذا كان 
قانون الحقوق المدنية لعام ١99٠‏ شك توديذا لحقوقنا المدنية. من 
الواضح أن هذه المسألة ترتكز على السؤال الأكثر أهمية حول ماهية 
حقوقنا المدنية. إنه 07 الأكثر أهمية الذي يشير إليه البروفيسور 
(ريتشارد) إيبستين لا فقط عندما يفنكٌ قانون الحقوق المدنية المقترح 
لعام »١45٠‏ بل أيضاً الافتراضات التي يرتكز عليها قانون الحقوق 
المدنية لعام .١9515‏ 


على وجه الخصوصء بتأييد واسع. لكن إذا كنا جادين في النفاذ 


سلسلة «مصباح الخحرية) ١/5‏ 


إلى جوهر القضية, وفي فهم جوهر الرؤية الأميركية؛ فلا بد من 
درس الأسكلة الما بدك 


الاستجابة للسؤال الأساسي عن ماهية حقوقنا المدنية بالقول بأنها 
تلك الحقوق التي تقرها الهيعة التشريعية هي أسلوبٌ مألوف. 3 
إجابةً كهذه لا تجعلنا فقط نضع حقوقنا تحت رحمة الأغلبية - 

اذا “كانت اريت الخيار العام 8 الفكر صحيحة؛ نحت رحمة 
المصالح الخراضة نكسا ونالك: ستعلاعن هذه لقوق لأعواء الرائ: . 
العام وهي بالذات التي جاءت ريه لحمايتنا منها. إذا كانت 
حقوقنا تأتي وتذهب وفقاً لرياح الأهواء السياسية؛ فذلك لا يعني 
أننا نعيش تحت حكم القانون بل تحت دك الاشخاصض, الواقع أن 
الاباء المؤسسين كانوا يهدفون بالذات لضمان حكم القانون حين 
كتبوا الدستور في المقام الأول» وهو دستودٌ» كما ذكرنا أعلاه. 
تأسس على مبدأً الحرية المنساوية حسب تعريفها في حقنا في الحياة 
والحرية والملكية. إذا أخضعنا هذه الحقوق لأهواء الرأي العام فإننا 
نقوض أسس النظام القانوني والأخلاقي. 


جد انيعد اشوا عودية بالطيظة 3 سيدا سريف مو اتنا 7 
في ذلك المساحة الواسعة بشكل خاص المحددة بموجب حقنا أو 
حريتنا في التعامل المشترك. و كما يلاحظ البروفيسور إيبستين» فإن 
قوانين الحقوق المدنية التى تم سنها بعد الحرب الأهلية. كان المقصود. 
فنيا سسدائلة أن وكون: العييك المخررين القندر اك و الكفوق المنللة:. 
لتسيا قن الاشخاص. الأحرار الاخرويى داو .قرا الاملاك 
والاحتفاظ بهاء وفي إبرام التعاقدات وتنفيذهاء ورفع الدعاوى 
والمثول في الدعاوى المرفوعة عليهم ؛ إلى ما إلى ذلك. كونُ هذه 


الحقوق التى تم إقرارها ديعا فيك عرقي تخصضوها في الجنوب» 


الحقوق الفردية ا ١‏ 


على يد جيم كراوء هو إِثمْ م فظيع بالطبع» ؛ لأن القيود التي وضعها 
جيم كراو كانت انتهاكاً مباشراً للرؤية الأميركية التي تم سن قوانين 
الحقوق المدنية للمحافظة عليها. وإن قانون الحقوق المدنية لعام 
4 الذي ألغى تعديلات جيم كراو يستحق الثناء. لكن الفكرة 
من قوانين الحقوق المدنية في بداياتها كانت إعطاء دعم في النهاية 
مدا الحريات المتساوية الذي قامية عل أساسة اسك أيأ 
كانت الأخطاء التي وقعت في ذلك التأسيس. لم تكن الفكرة بكل 
كنك الاعتراف «بحقوق) لم تكن متسقةً مع ذلك اذا 


لكن هذا ما حدث بالضبط في قانون الجقوق المدنية لعام .١9515‏ 
الذية :وقتع هنذا القانوق» مد دوعيق مشكلة العمبين القاتية.فعلياء 
ولكن دون القدرة على التفريق بين الممارسات المروعة للإدارة العامة 
متمثلة في جيم كراوء ونظيرتها في الممارسات الخاصة» خلقوا «حقا) 
ضد التمييز الخاص على أسس معينة وفي سياسات معينة تم التوسع 
بها ترون الوققر ذللك كلق لل بالطيع» ؛ لا وجود له في الدستور أو 
في أي من مبادئه الأساسية. الواقع. أن تطبيقه يتناقض مع تلك 
الوثيقة ومع تلك المبادئ. لأنه إذا كان لنا الحق في أن نكون أحراراً 
وأن نخطط ونعيش حياتنا كما نشاى لا يقيدنا في ذلك سوى عدم 
التجاوز الى حقوق الاخرين المساوية حدروكء فإن لنا الحق فى 

امل أو كيده الععادن الى سبي تكفا زه أن داتعت 7 
الإطلاق. هذا هو معنى الحرية. امخروة 1 تسبي اسانات 

وعدا أيظياً حق ليده لكن إذا كانت الحرية والسيادة الشخصية 
سان عتما فهو الحق في أن نتخذ هذا النوع من القرارات لفسا 


حتى إذا لم يكن ذلك ملائماً للاخرين. 


ليس المقصود هنا بالطبع الدفاع عن التمييز الخاص. بل المقصود 


سلسلة «مصباح الحرية» ١/5‏ 


بالأحرى, كما في حالة حرق العلم الدفاع عن الحق في التمييز. 
لأن التميين شاه كان حرق العلم» لا ينتهك حقوقا للآخرين» مهما 
كان عدائياً في نواحي أخخر ف «اصرتجااي العام م مر 
يريدون التعامل معنا لأي 552 أكثر من حقنا في أن نكون اجرارا 
من الإساءة التي يشكلها حرق العلم. معظم الأميركيين» لحسن 
الحظء يدينون التمييز وحرق العلم على حد سواءء لكنهم بهذا 
يصدرون أحكاماً قيمية» وهي تختلف جداً عن الأحكام العقلانية 
حول حقوقنا. الواقع أن أن كل الهدف من الحقوق هو تمكيننا من 
السعي لتحقيق أهدافناء ضرمي أهدافنا غير المرغوبة فق الاين 
ذلك أننا لسنا بحاجة للتذرع بالحقوق للسعى من أجل أهداف 
يريدها الآخرون. ْ 


لكن أجل 8 ١‏ هذا م ضد 0 تنقلب ا 
ما لكونه مداناً لسبب ماء 0 الواقع أننا ملترمون بعدم التمييز على 
هذا الاساين. لكن كيف يمكننا تطبيق حق كهذا؟ ففي نهاية 
المطاف؛ ليس من المحتمل لأولعك الذين يميلون عادة للتمييز على 
أساس واحد أو أكشر من اشباي< الإدانة أن يعلنوا عن أسبابهم: 
لأنهم بذلك سيعراضون أنهي لعقوبات القانون. الجواب هو أنه 
باستثناء الحالات النادرة التي يتحدى بها شخصٌ ما القانون» فإن 
علينا أن نتخلى عن اختبار النية» من جميع النواحي العملية 
والبحث بدلا من ذلك عن تصرفات الفرد. إذا كان لد صاحب 
عمل لحمو من الموظفين «تقل) ) فيها نسبه ة الموظفين بن السود أو 
النساء مثلاً قياس «بالنسب السكانية»» فإننا نفترض للوهلة الأولى أنه 
قد مارس التمييز على هذة الأسسن «العرق والجتس) ثم تطلب انه 
أن يغبت أنه لم يفعل ذلك. وهكذا تتحول المسؤولية ‏ من الدولة 


الحقوق الفردية ه/ا ١‏ 


لإثياك الذنيه إلى اتيب لإتنات بزاع هيت لا لأف القافوث يعات 
ذلك صراحة ‏ هذا مستبعدٌ تماما ‏ بل لآن هذه هى الطريقة 
الوحيدة عملياً التي يمكن بها تطبيق حق كهذا. لأنه في ضوء قانونٍ 
كهذاء والعقوبات التي يفرضهاء فإن الناس ببساطة لن يعلنوا أينما 
ذهبوا انهنج مارسوا التمييو لشب غير فقبول: لكم لسعب تيم 
فإن الناس الذين يمارسون التمييز لأسباب (أخرى) غير مقنعة 
سيسقطون في فك القانون» ولن يستطيعوا تخليص أنفسهم إلا إذا 
أقنعوا المحكمة بأنه لم يكن بوسعهم تقادى تللق الاسيات: 


لم يكن التخصيض رأو الكوقا/ إذن خرواً من قانون عام »١5514‏ 
ولا من القانون المقترح لعام 55 عي أنه كان مريخودا مع ذلك 
بكل تفاصيله كما لو كان منقوشاً على حجر. لأنه إذا لم يكن 
بوسع صاحب عمل أن يقدم أدلة مقنعة» فإن عبء إثبات براءته 
على درجة من الصعوبة» وعقوبات عدم الإثبات من الشدة: 
خصوصا نحت قانون عام 2١994٠‏ بحيث إنه يجد نفسه عمليا 
فلوما بالتخضيص أو الكونا: كما لو كانت بزازدة بضرزاحة ثانة فى 
التشريع. وهكذاء فإن على أولقك الذين يعارضون الكوتاء لكنهم 
يؤمنون بهذا «الحق ضد التمييز)؛ أن يعيدوا النظر في موقفهم. إذا 
كانوا جادين فى د تطبيق «حق) كهذاء فإنه لا مفر من الكوتا 
الويخروة واقهاء 


نعود إذن إلى القضايا الأساسية المتصلة بهذين النقاشين. إذ إنه على 
منفرق. اعمق» فإن بقاريه اشكلة التميير الخافى ب الى شغي 
العسليى انها مشكلة حنيقية يكرا يصرخ.طالية الإدانة عي : زهانة 
لماذثنا العاسيسية.: فنحن في نهاية المطاف نتحدث عن عدم تمحزئة 
الحرية» ونحن نفهم تلك الفكرة وتطبيقاتهاء في معظمهاء في 


سلسلة «مصباح اخرية») كل/ا ١‏ 


ساسا يس نشل التعديل الأولء الذي تبدو فيه حقوقنا 
نض ان ان د ب أن 0 أحرارا ا 
قيمهم وعيش حياتهم؛ مهما قد يكون في ذلك إزعاج للآخرين - 
هو ددا عام تماماً. مرة أخترق: اكرن أن معظم الأهير كين يجدود 
حرق العلم مثيراً للاشمكزان غافا كهنا محدون التمييز مثيراً 
للاشمئزاز. لكن ما دام هؤلاء الذين يحرقون العلم ويمارسون التمبيز 
لا ينتهكون حقوق الاخرين؛ فإنه ينبغى حماية حقهم في فعل ذلك. 


ع 0 لدينا ا - سلسية 0 فاعلية 0 نهاية المطاف» 
كهذه ل 0 قوة 
قائونية ضارمة..وعليتا بشكز خناهن أن تكو حدرين هن المساومة 
على هبااثنا الجوهرية الناسيشية» لبن ققنط عندها تكون أهندافنا 
فلتي غناصة علدنا تكرة عا فلة. 


فهرس الأعلام 


عسي 


١١14 ,.١١ أرسطو‎ 

١٠١ أكويناس‎ 

أوفرتون» ريتشارد ١8 21.٠١‏ 
إيبستين؛ ريتشارد ١/ااء ١7١‏ 
إيل» دوغلاس جيه. دين ١١7‏ 


- 


٠ 


بلاكستون ابل .على الى 
بوفيندورف» صموئيل ٠١٠‏ 
بيلون,. روجر ١11/ 2.١:‏ 


يها 


تا 


تشامبرلين, والت موعلا أإهدلن 5”هل 
هج ١‏ 


تبللر (الدكتور) ٠١:‏ 

جورج الثالث (الملك) *ه 
جوتسون 16 

جيفر سون. توماس »؟' لع همهم "كه 


2 
داروين, تشارلز 7١‏ 
رر 


راسموزينء؛ دوغلاس بي. ١١7‏ 
رائندى أيسن ا وك راع اياك 


فدلع ادل ادل 5# 5١كق.ء‏ 
معدل لاءثك0)) ق١ءت3‏ ٠أقن‏ ١١آى.ء‏ 
اام كم افوا الل ادي 
ا 1 11 1372 8 كن 
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حا قل ل 
ل 6 00 
روتاره ١١١ ٠١‏ 

روزنبوم, أليسا 117 
روكفلر ٠١5‏ 

ريسء هانس 9ه 

رينبوروء توماس ١7‏ 


سس 


سبنسر هربرت ١75 ٠١‏ الاى "لا 
سبونرء ليساندر 20٠١‏ 31 78م 
ستالين» جوزيف ١١‏ 

١١١ 201١ سميثء, أدم‎ 


ولع 651 


٠ 


غالت» جون 55 م١٠١‏ 
غروتيوس, هوغو ٠١‏ 
غولدووترء باري ٠١‏ 
ف 

فرانكلين, بينجامين ١5‏ 
فريدمان, ميلتون ١775‏ 
فلو أنتوني / ١”‏ 

فورد. هنري 17 ١‏ 


١ 


ك 


كانت, أمانويل 01 وه, ؟7 
كراوء جيم ١77‏ 


3 


لوك جون 21541١ 3٠٠١‏ الى 
هه ١5١‏ 


ليفن» إيرا ١١‏ 
8 


7٠07 مالثوس‎ 


أو 


ل 


نوزيك روبرث 6ل 1٠٠١‏ ه"١‏ 
نيكسون, ريتشارد ٠١+‏ 
نيلسون ١٠١١‏ 


5 


هايك., فريدريك 2١518١1407 2١١١‏ 
خم 

هتلر, أودولف +7 ١‏ 

هكسلي, توماس إتش ١١‏ 

هوبر /> 

هيوم ديفيد 2١5‏ 215 55 


ع 0 

ل س 

الاتحاد السوفياتي ٠١8 21١‏ شمال أوروبا ٠١‏ 

98 ١ ١ ألمانيا‎ 

١79 ,6٠١ إنكلترا‎ 
١٠١ كوبا‎ 

- 

تت 0 رةه 

بريطانيا /ه واشنطن ١7١‏ 

بوسطن /٠‏ الولايات المتحدة الأميركية ل لمم 
هلى 8٠.‏ كذق لاق 5١لكء‏ هدق 

١/ ر‎ 

روسيا لاف 2٠١‏ 

٠١ 

ا د 


سانت بط رسبرغ ا 
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مشروع غير ربحي لمعهد كيتو لا يتبع لأي حزب, وعمله تعليمي يسعى إلى طرح آراء 
الحرية في المجتمع لصانعي القرار, والمراقبين» ورجال الأعمال, والطلاب ووسائل الإعلام 
في الشرق الأوسط. ومن أجل هذا الهدف سوف ينشر المشروع مقالات رأيء وتقارير 
خاصة بالسياسات, وترجمات لأعمال عالمية مرموقة وجادة. ومن خلال الكتب» 
والصحف. وشبكة الإنترنت وغيرها من الأدوات باللغة العربية. سوف يجلب «مصباح 
الحرية» إلى شعوب الشرق الأوسط رسالة عن احرية, والمبادرة في إقامة المشاريعء 
والتعاون السلمي ليحل مكان الحكم الاستبدادي. والتبعية والصراع الذي ميّز جزءاً كبيراً 
جداً من تجربتهم. 


مفاهيم الليبرنارية وروادها 


على وهولا 


الحفقون الفردبك 


«سرت فكرة الحقوق الفردية طيلة تاريخ الفكر الليبرالي والليبرتاري. 

بعضب الفلاسفة فكروا بان تلك الحقوق جاءت من الله؛ ولذلك فان اعلان 

الاستقلال (الاميركي) ينص على ان البشر «موهوبون من الخالق» بنعمة 

حقوق تابتة. هناك اخرون وجدوا مصدر الحقوق طبيعة الانسان نفسه- ع 

ومن هنا جاءت عبارة حقوق «طبيعية» أو يغ الحاجة للتعاون الاجتماعي. 

لكنهم جميصا يتققون على أن هذه السقوق أساسية, 5 ي انها ليست ممنوحة 
من الحكومة. 


والجميع يوافقون على انه ينيغي للاغراد ان يكونوا او اد ا رسة حياتهم 
كما يشاؤون. طالما حافظوا على احترام حقوق الاخرين بصورة مماثلة». 


(هن الكتاب) 
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